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 إلى السند الذي دفعني لأصل إلى ما أطمح إليه... 

 إلى القلب الذي ينبض عطاء وتضحية إلى والدي العزيز ..... أطال الله في عمره 

 ....... إلى من سهرت من أجلي ليال كثيرة 

إلى من زرعت في ثنايا قلبي مزيد من الفرح بدعواتها الدائمة .... إلى أمي العزيزة متهعها الله بالصحة 
 والعافية. 

الى عائلتي الكريمة التي ملأتني حبا وطموح أخواتي وإخواني الافاضل ادامهم الله وجعلهم في اعلى 
 المراتب والقمم 

 الى شهداء ومصابي غزة الجريحة 

 إلى معلمي ومحاضري الأفاضل

 إلى جميع الباحثين وكل طالب علم

 إلى كل صاحب فضل على 

 إلى كل من دعا لي بالخير

 موظفات وموظفي جامعة الاسراء 

 أهدي إليكم ثمرة جهدي
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 الملخـص 

 

تناولت هذه الدراسة بالبحث موضوع )الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية بالتحليل والمقارنة بين،  
بالأوراق   المتعلقة  الهامة  الموضوعات  أحد  باعتباره  العراقي(  والقانون  المصري،  القانون  الفلسطيني،  القانون 

 التجارية.  

وهدفت الدراسة إلى تعريف ماهية الضمان الاحتياطي في القانون الفلسطيني، ومقارنتها مع تشريعات 
أخرى، مع بيان الشروط التي يقوم الضمان الاحتياطي عليها، مع بيان العلاقات التي تربط أطراف الضمان  

 الاحتياطي، والالتزامات الواقعة عليهم. 

وتمثلت اشكالية الدراسة هل الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية يحقق التوازن بين حماية حقوق 
حاملي هذه الأوراق وضمان استقرار المعاملات التجارية؟ وهل يتحقق الهدف من الضمان الاحتياطي إذا لم 

 يقتنع الحامل بالضمانات الأصلية عند التزام الضامن التزاما صرفيا. 

نهاية   في  ارتأها  التي  والتوصيات  الاستنتاجات  من  لمجموعة  بالتطرق  دراسته  الباحث  اختتم  واخيرا 
الدراسة اهم نتائجها إن الغاية من الضمان الاحتياطي المساهمة في تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، مما 

لحاملي الأوراق التجارية، مما يقلل    يسهل إجراء المعاملات التجارية، ويوفر مستوى إضافيًا من الأمان المالي
من الإشكاليات المرتبطة بعدم الوفاء، يمكن للضامن الاحتياطي أن يتمتع بحقوق خاصة تتعلق بالتزاماته، ولا  

 يترتب على بطلان الالتزام المضمون بطلان التزام الضامن الاحتياطي. 

وتعريف   توضيح  في  تسهم  تشريعية  تعديلات  إدخال  أهمها  التوصيات  من  لمجموعة  توصلت  وقد 
الضمان الاحتياطي بشكل أفضل، مما يسهل تطبيقه ويعزز من فعاليته في المعاملات التجارية المختلفة في  

ذا التطور من قبل المشرع  ظل التغيرات الاقتصادية والقانونية المستمرة في العالم في الاعمال التجارية ومواكبة ه 
الفلسطيني. إدراج نصوص قانونية واضحة حول كيفية إثبات الضمان الاحتياطي )مثل توقيع خاص( معتمدا 
على نظام توقيعات رسمي أو مثل نظام التوقيع المستخدم في البنوك الفلسطينية، وضمان إمكانية تنفيذ الضمان  

  .بشكل سريع وفعال إذا دعت الحاجة

  الكلمات المفتاحية:
 . لمدين المضمون الكمبيالة، الضمان المالي، احتياطي، الأوراق التجارية، الضمان الا
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Abstract 

This study examined the topic (back-up security in commercial papers by 

analysis and comparison between Palestinian law, Egyptian law, and Iraqi law) as 

one of the important topics related to commercial papers. 

The aim of the study was to define what is reserve security in Palestinian law 

and compare it with other legislation, indicating the conditions on which the reserve 

guarantee is based, as well as the relations between the parties to the reserve 

guarantee and their obligations. 

The problem with the study was does the backup guarantee in commercial 

papers strike a balance between protecting holders' rights and ensuring the stability 

of business transactions? Is the objective of a stand-by guarantee achieved if the 

carrier is not satisfied with the original guarantees when the guarantor's obligation 

is strictly fulfilled. 

Finally, the researcher concluded his study by addressing a set of conclusions 

and recommendations that he saw at the end of the study, the most important of 

which is that the purpose of the stand-by guarantee is to contribute to enhancing trust 

among the business parties. financial security", which facilitates business 

transactions, and provides an additional level of financial security for holders of 

commercial paperwork s obligations ", which reduces the problems associated with 

non-fulfilment, the reserve guarantor can enjoy special rights in relation to its 

obligations invalidity of the secured obligation does not result in nullity of the 

guarantor's contingent obligation. 

A number of recommendations have been drawn up, the most important of 

which are legislative amendments that contribute to better clarifying and defining 

the safeguard, thus facilitating its application and enhancing its effectiveness in 

various business transactions in the light of the world's ongoing economic and legal 

changes in business and keeping pace with this development by the Palestinian 

legislature. Include clear legal texts on how to prove a reserve guarantee (such as a 

special signature) based on an official signature system or such as the signature 

system used in Palestinian banks, and ensure that the guarantee can be implemented 

quickly and effectively if needed. 

In view of the ongoing economic and legal changes in the world in business 

and keeping pace with this development by the Palestinian legislature. Include clear 

legal texts on how to prove a reserve guarantee (such as a special signature) based 

on an official signature system or such as the signature system used in Palestinian 

banks, and ensure that the guarantee can be implemented quickly and effectively if 

needed. 

Keywords:  



   س 
 

Reserve Guarantee, Commercial papers, Bill of Exchange, Financial Guarantee, 

Guaranteed Debtor.
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 المــقـــدمــــــــة

المعاملات  من  وغيرها  التجارية  المعاملات  في  التجارية  الأوراق  استخدام  الى  الحاجة  دعت  عندما 
من  التجارية تستمد أهميتها    وراقاذ أن الا  ،التجارية  وراقالمدنية نظم المشرع الفلسطيني كغيره من المشرعين الا

كونها محررات مكتوبة قابلة للتداول بعد أجل قصير أو بعيد وبذلك فإن أهميتها كبيرة بالنسبة للاقتصاد كونها  
 وفاء وأداة ائتمان في نفس الوقت. أداة 

فكان الهدف الأسمى   نظرا للأهمية التجارية والاقتصادية للأوراق التجارية فقد أولاها المشرع أهمية كبيرة
لك عن طريق  الذي سعى القانون التجاري لتحقيقه هو تحقيق السرعة والائتمان وتسهيل المعاملات التجارية وذ 

 زيادة ضمانات الدائن. 

( 2فقد نظم قانون التجارة الفلسطيني رقم ) في فلسطين    وبناء على الحاجة الماسة للأوراق التجارية
وتسهيلا عليهم   فيما بينهم  يتعاملون بالسيولة النقدية لا  ( الأوراق التجارية كون أن معظم التجار  2014لسنة )

لا أن هذه لحامله، إ  أووالسند الإذنى     ما يسمى بالأوراق التجارية والمتمثلة في الكمبيالة والشيك  فقد نشأت 
كافية  التجارية  الأوراق تكون  لا  عن    للضمان  قد  البحث  رحلة  في  الورقة  هذه  حامل  فدأب  لحاملها  بالنسبة 

قدرة المدين على    تجاهضمانات أخرى لتكفل حقه في تحصيل قيمة الورقة التجارية كونه لا يشعر بالاطمئنان  
التجارة   قانون  من خلال  الضمانات  هذه  على  الحصول  التجارية في  الورقة  حامل  القانون  ساعد  وقد  الوفاء 

  و قد تكون هذه الضمانات رهنا يسلمه اليه أو   ،الضمان الاحتياطي في الأوراق التجاريةالفلسطيني الذي نظم  
 تي يطلق عليها الضمان الاحتياطي. كفالة شخصية وهذه الكفالة هي ال  بمثابة

الضمان الاحتياطي    ، وقانون التجارة العراقيلتجارة المصري قانون او   قد نظم قانون التجارة الفلسطيني 
راء وبالرغم من اختلاف الآ   ،فقط بتنظيمه وترك الأمر للفقه   اواكتفو تعريفا للضمان الاحتياطي    والم يضع  انهم لا  إ

لا أن مفهومه تبلور حول فكرة واحدة وهي أن الضمان الاحتياطي كفالة الدين  حول مفهوم الضمان الاحتياطي إ
الثابت في الورقة التجارية كله أو بعضه على أن يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع قيمة السند في ميعاد الاستحقاق  

 .1وفي حال عدم الوفاء من الملتزم المضمون 

 إذا لم يقتنع بالضمانات الأصلية؟ وهنا يمكننا التساؤل ماذا يضيف الضمان الاحتياطي لحامله 

يترتب عليه من التزام الغير من دفع قيمة  ن الضمان الاحتياطي حقق الثقة لحامل الورقة التجارية لما  إ
 تجارية حين حلول موعد الاستحقاق. الورقة ال

 
 .280، ص1998عبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري الأوراق التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  1
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وان   ،مع كفالة الديون بوجه عام  -في كثير من الأحيان   –ويتشابه الضمان الاحتياطي بهذا الشكل  
فضلا عن المركز القانوني الخاص    ،ابتعد عنها بما يقرره للحامل في مواجهة الضمان الاحتياطي من حقوق 

في البداية عن طريق   وقد يكون الضمان الاحتياطي سابقا في الظهور على التظهير حيث كان  ،لهذا الأخير
  ، وينشأ خارج قانون الصرف ثم جرى العرف بعد ذلك على توثيق هذا الضمان في الصك ذاته    ،كفالة عادية

ويبدو أن ذلك تم عندما بدأت تلعب الكمبيالة دور   ،وهو الأمر الذي ابتعد بهذا الضمان عن الكفالة العادية  
 مان بالإضافة الى أنها أداة صرف.الائت

قد يوقع أكثر من شخص على )الكمبيالة( أو )الشيك(، ولكن رغم كثرة هذه التوقيعات قد لا يثق ولا 
يطمئن من ستؤول له هذه الورقة التجارية، في أنه سيحصل على قيمتها وقت استحقاقها، واستجابة لذلك يقوم  

عل الموقعين  لأحد  كفيلا  بصفته  التجارية  الورقة  على  بالتوقيع  الأشخاص  ويسمى  أحد  الورقة  الضمان  ى 
 الاحتياطي. 

نه يعد من أهم الضمانات شيوعا  ر الوقوع في الحياة العملية، بل إن الضمان الاحتياطي كثيوالحقيقة أ 
وانتشارا في الوقت الحاضر، نظرا لكثرة تزايد نشاطات البنوك والشركات والمؤسسات، ولكثرة الاحتيال وسلوك 
بعض المتعاملين في الحصول على المال، والتخلص من الالتزامات المالية الواجبة عليهم، فيلجأ كثير من  

سيما في الصفقات الكبيرة الى طلب ضمان    وسندات إذنيةمبيالات وشيكات  المتعاملين بالأوراق التجارية من ك
 احتياطي. 

بين الضمان    لما يترتب عليه من اثاري الضمان الاحتياطي  وقد حدد القانون شروطا يجب أن تتوافر ف
الاحتياطي وغيره من أطراف الورقة التجارية، فإذا قام أحد الموقعين بأداء قيمة )الكمبيالة( أو )الشيك( إلى حامله 

 ا يطالبه بأداء قيمة هذه الورقة.فإنه يستطيع الرجوع الى غيره من الموقعين أيض

والمشرع يفرض على الحامل الرجوع على المدين الصرفي أو المطالب بالوفاء أولا، ثم يقرر له الرجوع 
خرين أو على من تكفل عنهم  اء، أو على سائر ضامني الوفاء الاعلى من تكفل عن المدين الأصلي بالوف

جهة   من  الاحتياطيون  الضامنون  هم  التجارية  الأوراق  عموم  في  المتضامنين  الكفلاء  أن  والثابت  بالوفاء. 
والقابلون بالتدخل من جهة أخرى، أما المدينون الأصليون ومنهم المسحوب عليه القابل أو الساحب في حالة  

 فهؤلاء هم ضامنوا الوفاء لحامل الكمبيالة والشيك.  ،ب الشيكعدم قبول المسحوب عليه في الكمبيالة وساح

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

التشريعات التجارية المطبقة في قطاع غزة)فلسطين( ومصر والعراق في تنظيم    نجحت إلى أي مدى  
وضمان   الأوراق  هذه  حاملي  حقوق  حماية  بين  التوازن  يحقق  بما  التجارية  الأوراق  في  الاحتياطي  الضمان 

  وهل يتحقق الهدف من الضمان الاحتياطي إذا لم يقتنع الحامل بالضمانات الأصلية استقرار المعاملات التجارية؟  
 وهذا يطرح العديد من الأسئلة وهي:  ؟التزاما صرفياعند التزام الضامن 
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يعزز من قدرته   ة التجارية او للمدين المضمون أو شيئا لحامل الورق  الضمان الاحتياطيهل يضيف   - 
 وما دور الضمان الاحتياطي في تحقيق الائتمان التجاري؟  المالية؟

 ؟ توقيع الضامن الاحتياطي على ورقة خارجية في حال ورود ما الأثر المترتب  - 
هل يترتب على الضامن التزامات وحقوق أمام أشخاص الورقة التجارية بما فيهم الساحب والمستفيد   - 

 والمسحوب عليه؟ 

هذه الأسئلة مجتمعة تتطلب الوقوف على النصوص التشريعية، في ظل ندرة في المراجع    عن ن الإجابة  إ
تتناول موضوع الضمان الاحتياطي بصورة مفصلة  البحثية عدوان الاحتلال الاسرائيلي  وايضا ظروف    التي 
، مما دفع الباحث لدراسته على وجه الخصوص في التشريع الفلسطيني،  في قطاع غزة منذ عام وما يزيد   الغاشم

 شريع العراقي، والتشريع المصري.  ومقارنته بكل من الت

 البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية: يسعى الباحث من خلال هذه  أهداف البحث:

 .  مدى كفاية المعالجة التشريعية للضمان الاحتياطي - 1
 .القوانين محل الدراسةبيان ماهية الضمان الاحتياطي في  - 2
 الضمان الاحتياطي. عليها  بيان الأركان والشروط التي يقوم - 3
 تياطي، الالتزامات التي تنشأ على التعرف على العلاقات التي تربط أطراف الضمان الاح  - 4

 عاتقهم.      

 منهج البحث: 

الأنظمة والتشريعات المتعلقة  تحليل  لقد انتهج الباحث المنهج التحليلي والمنهج المقارن، وذلك من خلال  
الاحتياطي الدراسة  بالضمان  محل  القانون  للتشريعات  في  التشريعية  النصوص  بين  المقارن  المنهج  واتبع   ،

( رقم  الفلسطيني  )(  2التجاري  )2014لسنة  رقم  العراقي  التجاري  والقانون   )30( لسنة  والقانون  1984(   ،)
 (. 1999( لسنة )17التجاري المصري رقم )

 :حدود الدراسة

المعمول به في قطاع غزة مقارنة مع قانون التجارة  (  2014( لسنة )2رقم )قانون التجارة الفلسطيني  
 (. 1999( لسنة )17(، والقانون التجاري المصري رقم )1984( لسنة )30رقم ) العراقي

 : تم تسليط الضوء على هذا الموضوع لعدة أسباب وهي: أهمية موضوع البحث وسبب اختياره

لممارسات القانونية، بحيث  أهمية موضوع الضمان الاحتياطي كالتزام صرفي في القوانين وعلى ضوء ا - 1
يحظ   السليم   لم  والتطبيق  الكافية  بالدراسة  الموضوع  الأخرى    ،هذا  الالتزامات  من  مجموعة  عليه  طغت  إذ 
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 ، كالوفاء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ففي ظل التطورات الحاصلة على الصعيد التشريعي والاقتصادي
 . اً ضروري اً والسرعة التي تنمو بها المعاملات بين الناس، بات إعطاء الاهتمام والدراسة لهذا الالتزام أمر 

 التجارية. إظهار أهمية الضمان الاحتياطي وترسيخه في الاوراق  - 2
الاحتياطي،  ا - 3 الضمان  بموضوع  المتعلقة  العلمية  بالمعلومات  والمهتمين  الباحثين  تزويد  على  لعمل 

 . له والتطبيق العملي السليم

 :تقسيم الدراسة

 من خلال:عرض يى الباحث تقسيم البحث إلى فصلين وخاتمة، بحيث ألقد ارت

  : الأول تناول فيه مفهوم مبحثينمن خلال  وذلك    ماهية الضمان الاحتياطي وشروطه   الفصل الأول
: الأول تناول تعريف الضمان الاحتياطي، والمطلب مطلبينالضمان الاحتياطي وخصائصه، وتم تقديمه في  

 الثاني تناول خصائص الضمان الاحتياطي،  

شروطبي الثاني  المبحث  في  تناول  الاحتياطي،    نما  تناول  الضمان  الأول  مطلبين:  في  تقديمه  وتم 
  الموضوعية، الشروط

: الأول تناول الشروط الموضوعية الخاصة، والثاني تناول الشروط الموضوعية فرعينوتم تقسيمه إلى  
 العامة، 

 والتوقيع. الكتابة، الصيغة فروع:  ثلاثة، وتم تقسيمه إلى الشكليةالشروط تناول المطلب الثاني: و 

   ،مبحثينمن خلال  عليه، كيفية إعطاء الضمان الاحتياطي والاثار المترتبة فتناول  :الفصل الثانيأما 

   وصيغته،المبحث الأول: مكان الضمان الاحتياطي 

  والمطلب الثاني:   مستقلة،المطلب الأول إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة    ،مطلبينوتم تقديمه في  
   الاحتياطي،الوقت الذي يعطى فيه الضمان 

الثاني:   المبحث  تناول  عليهوقد  المترتبة  والاثار  الاحتياطي  للضمان  القانونية  خلال    الطبيعة  من 
لمطلبين القانونية  الطبيعة  الأول:  المطلب  بين    الاحتياطي،  لضمان:  العلاقة  فروع:  ثلاثة  إلى  تقسيمه  وتم 

العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمدين المضمون، والعلاقة بين الضامن  و   الضامن الاحتياطي وبين الحامل
 الاحتياطي والملتزمين الاخرين، 

وتم تقسيمه إلى ثلاثة فروع:   وانقضاؤه،  ،آثار الضمان الاحتياطي  وتناول الباحث في المطلب الثاني
،  الاحتياطي الأثر القانوني للضمان  كيفية التمييز بين الضمان الاحتياطي وبين الانظمة القانونية المشابهة،  

 . القانوني للضمان الاحتياطي والأساس



 
 

 

 

 

 
 الثاني الفصل 

 الضمان الاحتياطي وإنشائه  ماهية 
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 الثاني الفصل 
 الضمان الاحتياطي وإنشائه  ماهية 

 
 تقسيم وتمهيد:  

إن التداولات المختلفة للورقة التجارية بين الأطراف ذات الصلة أوجد الحاجة للبحث عن ضمانات  
مما وجه الأنظار لاستخدام الضمان الاحتياطي كوسيلة موثوقة بين أطراف الورقة التجارية وللكشف   ،أكثر دقة

 :  مبحثينعن ماهيته في الأوراق التجارية، سيقوم الباحث بتقسيم هذا الفصل إلى 

 : مفهوم الضمان الاحتياطي وخصائصه  المبحث الأول
 الضمان الاحتياطي   شروط: المبحث الثاني

 

 المبحث الأول 
 مفهوم الضمان الاحتياطي وخصائصه

 تقسيم وتمهيد:  

إن التعمق في مفهوم الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية ضمن هذه الدراسة البحثية يتطلب في  
لمفهومه اللغوي والاصطلاحي وخصائصه بشكل تفصيلي لبيان ماهيته كمصطلح قانوني    اً بداية الأمر تقديم

 ذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين:لمتداول، 

 الضمان الاحتياطي   تعريف المطلب الأول:
 خصائص الضمان الاحتياطي   المطلب الثاني:

 
 :المطلب الأول

 الضمان الاحتياطي  تعريف

أو إلزامه  الضمان لغة هو: ضمن الشيء أي كفله، والمراد بكلمة كفل الشيء أي غرمه إياه  تعريف  
مانا  أي وجب عليه مسؤولية يلتزم بها  ضالحق بالشيء، ويقال ضمن ضمناً و   به، بما يقتضي إلزام صاحب 

 لصاحب الحق في طلب الشيء. ، بذلك يوجب الأحقية 2وفاء بما قد يقصر في الالتزام به المتعاقد الكفيل بال

لقد انبثقً الضمان الاحتياطي كمصطلح قانوني وفق رأي مختلف من الفقهاء الذين راح بعضهم إلى  
( أن كلمة الضمان الاحتياطي والتي تعني  saveryالمعنى المجازي للكلمة، حيث رأى الفقه الفرنسي سافاري )

 
 .7م، ص2016-2015نقلا عن زهرة إدشة: الضمان الاحتياطي في السفتجة، رسالة ماجستير، جامعة أحمد دراية أدرار،  2
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( بمعنى التزكية، إذ يتم تداولها بمعنى تزكية الورقة التجارية  avaloir( مشتقة من كلمة )avalباللغة الفرنسية )
بينما رأى البعض أن الضمان    ،الوفاء ما لم يلتزم المدين بذلكلمن تعرض عليه وهذا يلزم الذي قام بالتزكية ب

( والتي تعني  vas( مشتقة من الكلمة اللاتينية )avalالاحتياطي تعني الكفالة واستندوا في ذلك إلى أن كلمة )
، رأى البعض أن  3لتسليم به لل هذا الرأي بعيداً الكفيل رغم الاختلاف بين الكلمتين من الناحية اللفظية مما يجع
وهي بذلك جاءت   .4حوالة الدين وحوالة الحق  أصل الكلمة يرجع للغة العربية اسناداً لمعنى الحوالة بجانبيها،

 خر".  أالتي تعني" التوقيع أسفل توقيع  ( (Avalloتحويرا عن الكلمة 

عبارة عن كفالة بمقتضاها يلتزم الكفيل )الضامن ويعرف الضمان الاحتياطي اصطلاحياً على أنه:  
 .5الاحتياطي( بضمان وفاء قيمة السند على وجه التضامن مع الشخص الذي جرى الضمان لحسابه 

كفالة الدين الثابت في الورقة التجارية كله أو بعضه، على أن يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بقيمة 
، وتقدم هذه الكفالة من طرف موقع على الورقة التجارية  6في ميعاد الاستحقاق الورقة في حال عدم الوفاء بها  

 . 7أو من الغير شريطة أن يكون أهلًا لذلك، بحيث يكون التوقيع على الورقة التجارية أو الورقة المتصلة به 

هذه الكفالة تنشأ بإرادة  ، و الورقة التجاريةكفالة الدين الثابت في    بأنهالضمان الاحتياطي    وعرف آخرون 
الضمان الذي يلتزم على وجه التضامن مع من ضمنه، بضمان قبول السند والوفاء بمبلغه متى امتنع المدين  

الوفاء.   عن  الوفاء  والضماالأصلي  ضمانات  من  الاحتياطي  جانب   الاتفاقيةن  الى  الحامل  يطلبها  قد  التي 
 .8الضمانات القانونية السابق بيانها التي أوجدتها نصوص قانون الصرف ذاتها 

والضمان الاحتياطي قد يطلبه المستفيد الأول من الساحب عند تحرير السند، وقد يطلبه الحامل بعد  
تداول السند عن طريق التظهير. فقد يحرر السند ثم يتداول وهو غير مشتمل على توقيع أي ضامن احتياطي،  

 .9حامل تقديم ضامن احتياطي ثم يطرأ على المركز المالي لأحد الملتزمين ما يثير الشك حوله فيطلب منه ال

الضمان الاحتياطي  صراحة على حكم جواز  (  2014( لسنة ) 2رقم )  وقد نص قانون التجارة الفلسطيني
مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ليجوز الضمان    -1(، والتي تنص على أنه: "448في المادة )

ويكون هذا الضامن من أي شخص آخر، ولوكان ممن وقعوا على السند"، وهذا ما جاءت به النصوص   -2

 
،  2005دراسة مقارنة، قسم القانون الخاص، كلية القانون، جامعة اليرموك، أربد، الأردن،   - حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية    3

 .17ص
لية  آسيا قاسيمي:  تحليل الضمانات في تقييم جدوى تقديم القروض في البنك حالة القرض الشعبي الجزائري، ماجيستير في علوم التسيير، فرع ما   4

 .119، ص2008-2009المؤسسة، جامعة أمحمد بوفرة بومرداس، 
 .195,ص1994فوزي محمد سامي : القانون التجاري الأردني, الجزء الثاني, مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع,  5
عة والأنظمة،  د. عبد الحميد عيسى سليمان غوانمة: آثار الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية )دراسة في القانون الأردني(، جامعة تبوك كلية الشري 6

 .2016، جامعة عمان الاهلية، 1، ع19مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، م
 .10زهرة إدشة: الضمان الاحتياطي في السفتجة، مرجع سابق، ص 7
 .144، ص 1998، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2د. عبد العزيز العكيلي: شرح القانون التجاري، الاوراق التجارية وعمليات البنوك، ج 8
 . 227., ص1954د. محسن شفيق: الأوراق التجارية، الاسكندرية، دار المعارف،  9



8 
 

على أنه:  (  1984( لسنة )30رقم )  ( من القانون التجاري العراقي80حيث نصت المادة )لتشريعية الأخرى،  ا
  ت نص"يجوز ضمان وفاء مبلغ الحوالة كله أو بعضه من أي شخص ولو كان ممن وقعوا عليها.". وكذلك  

على أنه: "يجوز  ( 1999( لسنة )17رقم )( من القانون التجاري المصري  481في المادة )الفقرة الأولى والثانية  
الضمان مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولوكان ممن  

في دم بصيغة تظهره، إذ تنص الفقرة الأولى والثانية  وعلى أن يكون الضمان الاحتياطي قد ق    ا الكمبيالة"،وقعو 
طيني على أنه:" يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على ورقة  ( من القانون التجاري الفلس449المادة )

فيد هذا بارة تعأو مقبول كضامن احتياطي" أو أية  متصلة به، ويؤذى الضمان بعبارة "للضمان الاحتياطي" "
 المعنى ويوقعه الضامن".

وغالباً ما يجب توفر اليسار إذ يكون الضامن الاحتياطي إما شخصاً ميسوراً من الناحية المادية، أو  
 .10بنك يقدم كفالة عن أحد الملتزمين 

بيان أن الضمانات المتاحة    اً ويقال ضماناً احتياطياً لكونه ضمان يوثق الثقة بين الأطراف في حال 
يلتزم بمسؤوليته بالوفاء بقيمة الورقة    لحق، بحيث يلجأ إلى اختيار ضامن  قانونياً غير كافية للطرف صاحب ا

التجارية أو جزء من قيمتها بالاتفاق في حال عدم الوفاء بها في وقت استحقاقها شريطة أن يكون أهلًا لذلك، 
 .11بينما تبقى الضمانات القانونية الأخرى ضمانات مصدرها القانون كالتضامن والقبول ومقابل الوفاء

أنه يمكننا التسليم بما جاء به الفقهاء الألمان حيث رأوا أن الضمان الاحتياطي يعنى    ويمكن القول
إشارة للإمضاء أسفل الورقة التجارية، كما هو معمول به في الضمان الاحتياطي  (، وذلك في  avalloباللاتينية )

 .12إذ يقوم الضامن الاحتياطي بالإمضاء أسفل المكفول عنه

أنه يمكن تعريف الضمان الاحتياطي بأنه تعهد صرفي من شخص لضمان قبول الورقة   ويرى الباحث 
 التجارية أو الوفاء بها. 

 

 المطلب الثاني
 خصائص الضمان الاحتياطي 

فهم كيفية تطبيق  قائم على تعزيز الثقة ب الأوراق التجارية، ولغاية    إن الضمان الاحتياطي نظام  قانوني  
 الباحث بعدة خصائص قانونية أشملها فيما يلي:   يوضحهاوسالضمان الاحتياطي بكامل التزاماته، 

 
دون طبعة، سنة  ابراهيم بن داود:  الاسناد التجارية في القانون التجاري الجزائري، مدعما بالاجتهاد القضائية وآخر التعديلات، دار الكتاب الحديث، ب  10

 .71، ص 2011
 .72المرجع السابق نفسه, ص  11
 .3حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 12
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 الفرع الأول 
 الضمان الاحتياطي عقد تابع

الضمان الاحتياطي واحد من الضمانات ذات التبعية بحيث لا يمكن أن يكون قائمًا دون وجود ن  إ
إضافة ملتزم جديد وهو الضامن الاحتياطي، بحيث    وهو   التزام أصلي، على أساس أنه اتفاق قائم على هدف

، إذ  13ستحقاق ما لم يلتزم المدين بذلكيكون مسؤولًا عن ضمان الوفاء، أو القبول، أوعنهما جميعاً في ميعاد الا
المدين   التزام  عن  بذاته  مستقلًا  يكون  لا  بحيث  قائمة  تجارية  ورقة  بوجود  الاحتياطي  الضمان  وجود  يرتبط 

( من القانون التجاري الفلسطيني على أنه:" يكتب الضمان  449الأصلي، إذ جاء في الفقرة الأولى في المادة )
اذ لتشريعية الأخرى،  ما جاءت به النصوص ا  الاحتياطي أما على السند ذاته أو على ورقة متصلة به"، وهذا

( من القانون التجاري العراقي على أنه: "يكون الضمان بكتابة هذا اللفظ، 81تنص الفقرة الأولى من المادة )
تنص الفقرة  أو بأية صيغة تفيد هذا المعنى على الحوالة ذاتها، أو على ورقة متصلة بها ويوقعه الضامن." و 

الة أو  يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيقانون التجاري المصري على أنه: "( من ال419في المادة )  الأولى
 . على وصلة."

  كما أن حمل الضمان الاحتياطي لخاصية التبعية يترتب عليها جعل مصير الضمان الاحتياطي مماثلاً 
لمصير الالتزام الأصلي، فالضامن الاحتياطي ملزم بكل ما يترتب على المدين المضمون، كما أنه إذا انقضى  
التزام المدين الأصلي لأي سبب من الأسباب، ينقضي معه التزام الضامن الاحتياطي أيضًا، ولكن لا ي لزم  

لتزم المدين المضمون بدفع الاستحقاق في  الضامن الاحتياطي بالوفاء بقيمة الورقة التجارية إلا في حال لم ي
 وقته.

 
 الفرع الثاني

 الاستقلالية للضمان الاحتياطي 

خاصية التبعية للضمان الاحتياطي لا تتعارض مع الاستقلالية ويبقى التزام الضامن الاحتياطي  ن  إ
يؤثر    لأي سبب آخر غير أن يكون عيبٌ جوهريٌ مستقلا عن المدين المضمون اذا كان التزام الاخير باطلا  

على صحة الالتزام، كأن يرجع السبب إلى عيب شكلي، بحيث يبقى التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً في  
ينما يرتبط  ، ب أو نقصها أو لعدم مشروعية السبب   حال بط ل التزام المدين المضمون لسبب ما كانعدام الأهلية

الضمان الاحتياطي بالتزام معين، إلا أن ذلك لا ينفي أن لكل من الضمان والالتزام الاصلي استقلالية قانونية،  
في حالة عدم تنفيذ الالتزام الاصلي أو حتى بدون مطالبة المدين  مما يعني أن الضمان الاحتياطي يبقى قائما 

 الاصلي للوفاء بالدين.
 

 .11زهرة إدشة: الضمان الاحتياطي في السفتجة، مرجع سابق، ص 13
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إن الاستقلالية في الضمان الاحتياطي تدفع في اتجاه وجود توفير مزيد من الموثوقية في الوفاء ففي  
حيث تتيح هذه الاستقلالية للضمان الاحتياطي أن ينفذ  ،  وراق التجارية الدوليةحال الضمانات المدرجة على الأ

بشكل مستقل عن الالتزام الاصلي مما يوفر درجة اكبر من الامان والضمانات للحامل أو المستفيد من الورقة 
التجارية، وبالتالي فإن ذلك يساعد على تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الدولية ويشجع على إجراء المزيد 

فقات التجارية، ولكن من الطبيعي في هذه الحالة أن تسلم الورقة التجارية للضامن الاحتياطي الموفي من الص
 حقه من جميع من تربطهم علاقة صرفية في الورقة التجارية.  بالالتزام لكي يستوفي

 

 المبحث الثاني 
 الضمان الاحتياطي  شروط

 تمهيد وتقسيم: 

لاحتياطي توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، والشروط الشكلية، وهذه يشترط لصحة الضمان ا
ذ بدونها لا يمكن للضمان أن يقوم، ومن الناحية الموضوعية، أن  إضرورية لعقد الضمان الاحتياطي،    الشروط

الضمان الاحتياطي يثقل كاهل من يقدمه بالتزام صرفي، فإنه يشترط لصحته أن أشخاص الضمان الاحتياطي  
تتوافر في العناصر الذين أوجدوا عقد الضمانهم   ، وبدون ارادتهم لا ينشأ الضمان الاحتياطي، ويجب أن 

،  شاء عقد، كعقد الضمان الاحتياطي أشخاص الضمان المؤهلات القانونية لتجعل منهم أشخاصا قادرين على ان
الموضوعية للضمان  الشروط  لذلك سيقوم الباحث بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين: المطلب الأول:  

 الشكلية للضمان الاحتياطي.  الشروط المطلب الثاني:  ،الاحتياطي

 
 :الأول المطلب

 الموضوعية للضمان الاحتياطي  الشروط

 تقسيم: تمهيد و 

المتعلقة بالضمان   العلاقات  قانوني وخاصة في  الشروط الموضوعية هي أساس أي تصرف  تعتبر 
، وبالتالي فهذه الإذنىأو السند    )الشيك(أوالاحتياطي لأنها من أخطر العلاقات الناشئة بمقتضى )الكمبيالة(  

الشروط الموضوعية نوعان الأولى خاصة تتمحور حول أطراف العلاقة بين أشخاص الورقة التجارية، والثانية  
 الشروط الموضوعية عامة، وتتعلق أساسا بالأهلية والرضا، والمحل والسبب. 

الشروط الموضوعية الخاصة للضمان  ويقسم الباحث هذا المبحث الى مطلبين يتناول في المطلب الأول  
 . الشروط الموضوعية العامة للضمان الاحتياطيأما المطلب الثاني فهو ، و الاحتياطي
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 :الأول الفرع
 الشروط الموضوعية الخاصة للضمان الاحتياطي 

الباحث   الفرع،  سيتناول  هذا  الاحفي  الضمان  إعطاء  له  يحق  الذي  الشخص  وهو  معرفة  تياطي، 
الباحث الى    طرق تي  يضا سوف، وهو )المضمون(، وأالمكفول بالضمان الاحتياطي الشخص    )الضامن(، وكذلك

 الشخص الذي يمنح له الضمان الاحتياطي، )الحامل الشرعي( للكمبيالات والشيكات.

 ن الاحتياطي(.ماله إعطاء الضمان الاحتياطي )الض : الشخص الذي يحقأولا

التزامه إ   - ن الشخص الذي يحق له إعطاء الضمان الاحتياطي يسمى الضامن الاحتياطي، ويكون 
أو  تجاريا حتى لو كان هذا الشخص غير تاجر، كما أن الضامن الاحتياطي لا يشترط أن يكون تاجرا  -دائما

أو   )الكمبيالة(  على  يوقع  أن  معنويا  أم  طبيعيا  الشخص  هذا  كان  سواء  شخص  لأي  يجوز  وإنما  مصرفا، 
 .14)الشيك(، بوصفه ضامنا احتياطيا لأحد الموقعين أو أكثر

الموقعين  لورقة التجارية، وأما أن يكون من  الاحتياطي إما أن يكون من غير الملتزمين با  امنوالض
  الفلسطيني وقانون التجارة المصري عن قانون التجارة  قانون التجارة العراقي    في هذه الجزئية  ولا يختلفعليها،  

في جواز إعطاء الضمان الاحتياطي من قبل شخص ثالث أو من بين الموقعين على    المطبق في قطاع غزة
الورقة التجارية، فإنه يجوز أن يكون الضمان الاحتياطي من أحد الأشخاص المسؤولين عن دفع قيمة الورقة  

يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي حتى من المسحوب عليه وهذا ما   (التجارية. وفي الحوالة التجارية )الكمبيالة
ويكون هذا الضمان  أنه: "  ( الفقرة الثانية من قانون التجارة الفلسطيني حيث نصت على448)نصت عليه المادة  

وتقابلها    "،من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالـة شـريطة أن يـضيف توقيعه ضمانًا إضافيًا للكمبيالة
يجوز ضمان مبلغ الحوالة كله أو بعضه من أي "التجارة العراقي الحالي على أنه:  ( من قانون  80)المادة  

يجوز    -1  "  ( من قانون التجارة المصري بقولها:418شخص، ولو كان ممن وقعوا عليه"، وتقابلها المادة )
ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو   -2ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. 

 ".كان ممن وقعوا الكمبيالة

ومن الامثلة التوضيحية لهذه الجزئية بأن يكون المسحوب عليه وقع بضمان عيني مخصص للحامل 
أو المستفيد أو ضمان مالي معلق على شرط الوفاء مثل حجز مبلغ مالي لتاريخ الوفاء لدى بنك أو مسحوب 

كون ضمان المسحوب عليه مقتدر واطلاع الحامل والمستفيد على القدرة المالية للمسحوب عليه، وايضا ان ي
عليه شخصيا او بموجب كفالات بنكية وهذا بمثابة احلال النقود محل الورقة التجارية ولكن يؤجل الدفع من  

أنينة المستفيد وعدم الخوف مضمان للوفاء بقيمة الورقة التجارية ولط أفضلالمسحوب عليه لحين الأجل وهذا 
 من ضياع حقوقه.

 
 .337، ص1986موسوعة القضاء في المواد التجارية: إعداد عبد المعين لطفي جمعة، المؤسسة المصرية للتأليف والنشر،  14
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بحسب الأصل فلابد وأن يكون الضامن الاحتياطي شخص غريب عن الكمبيالة، وعليه يجب أن يكون  
من غير الملتزمين بدفع قيمتها، وذلك حتى يضيف توقيعه ضمانا جديدا الى الكمبيالة ويدعم الثقة فيها، ومع  

ن يصدر الضمان الاحتياطي من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة وكان أحد  أجاز المشرع  أذلك  
 15غير ذي جدوى   لا كان توقيعهإالملتزمين بموجبها، بشرط أن يضيف توقيعه ضمانا جديدا إلى الكمبيالة و 

الضمان   يرد  أن  ويجور  الثاني  أو  الأول  للمظهر  أو  للساحب  أو  عليه  للمسحوب  الثالث  المظهر  كضمان 
الاحتياطي عن الساحب وعن اي موقع على الكمبيالة كالمسحوب عليه القابل والمظهر، وعن أي ملتزم بدفع 

احد، بل على العكس في ذلك  قيمة الكمبيالة بشكل عام هذا ولا يوجد ما يمنع من تعدد الضامنين عن ملتزم و 
للهدف المنشود من هذا الضمان وهو تدعيم الثقة في الكمبيالة، وفى هذه الحالة يفترض تلقائيا التضامن    تقوية

 .16بين هؤلاء الضامنين 

هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه من أحد يجوز أن يقدم  وفي )الشيك(  
(  532الموقعين على الشيك شريطة أن يضيف توقيعه ضمانة إضافية للشيك. وهذا ما نصت عليه المادة ) 

(  30ني قانون التجارة العراقي رقم )وقد وافق قانون التجارة الفلسطي  الفقرة الثانية من قانون التجارة الفلسطيني 
حيث نصت المادة   الذي أجاز أيضا إعطاء الضمان من أي شخص عدا المسحوب عليه،(  1984لسنة )

:" يكون هذا الضامن من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من على أنهفي الفقرة الثانية  (  154)
 . "الشيك أحد الموقعين على

رقم من قانون التجارة المصري الجديد  في فقرتها الثانية أيضا  (  500المادة )جاءت  وبنفس المعنى  
يجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز تقديمه    بقولها "(  1999( لسنة ) 17)

 من أحد الموقعين على الشيك".

أي من شخص لم يوقع    ،من هذه النصوص، أن الضمان الاحتياطي يجوز أن يصدر من الغير  يفهم 
من قبل، كما يجوز أن يصدر من أحد الموقعين عليها، والمقصود بذلك   ، ولم يلتزم بدفع قيمتها الشيك  على  

كذلك، لما يترتب على الضمان بهذه   الكمبيالةأحد الموقعين السابقين على الكمبيالة، وهذا الكلام ينطبق على  
  المسحوب عليه  الحوالة التجارية   وبناء على ما سبق فإنالحالة من تحسين مركز الحامل وزيادة ضماناته،  

)الكمبيالة( يجوز له أن يكون ضامنا احتياطيا، أما في   كما تسمى في القانون العراقي وفي القانون الفلسطيني
)الشيك( لا يجوز له أن يكون ضامنا احتياطيا    كما يسمى في القانون العراقي وفي القانون الفلسطيني  الصك

العراقي وقانون التجارة المصري، والواقع الفلسطيني وقانون التجارة  ب المواد المذكورة أعلاه من قانون التجارة  حس
المصرف -أن عدم جواز توقيع المصرف )البنك( المسحوب عليه كضامن احتياطي أنه يتفق مع طبيعته بالتزامه 

 
ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة  -2( من قانون التجارة الفلسطيني على أنه: "448نصت الفقرة الثانية من المادة )   15

 شريطة أن يضيف توقيعه ضمانا إضافيا للكمبيالة" 
 .146مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والافلاس، مرجع سابق، ص 16
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الأول   -)الشيك( المطلوب  هو  كونه  توقيعه  ضمان  يستطيع  لا  اذ  )الشيك(  بقيمة  الوفاء  فإن    .17في  وعليه 
المصرف )البنك( لا يجوز أن يعطي ضمانا احتياطيا، وذلك لأنه هو المدين الأصلي، فلا يستطيع ضمان  

 توقيعه، لأنه هو المطلوب الأول.

ة )الكمبيالة(  الوفاء للحامل بقيم  عليهقد أخذ مركزا قانونيا فيكون    ،ن الضامن الاحتياطي في هذه الحالةإ
بنفس الشروط التي تلزم المضمون، فيكون له من الدفوع ما يكون للمضمون، كما أن الضامن اذا   )الشيك(  و

وفى للحامل فإنه يكون له الرجوع بما وفاه على المضمون، وعلى غيره من الملتزمين السابقين عليه، ولا يكون  
للمضمون، لأن هذا الأخير لا يجوز له الرجوع عليهم، فإذا لم يحدد الضامن  له الرجوع على الضامنين اللاحقين  

أنه قد   يفترض  المضمون  يستفيد من هذا الضمان جميع  تالاحتياطي شخص  الساحب، حتى  دخل لضامن 
الخاصة    (451)وهذا ما نصت عليه المادة  الصك )الشيك(،  الموقعين على الحوالة التجارية )الكمبيالة( أو  

ا: "يذكر في  ما الرابعة بقولهم من قانون التجارة الفلسطيني في فقرته( الخاصة بالشيك  533والمادة )  كمبيالةبال
 ."الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلًا للساحب 

" يذكر في ( من قانون التجارة العراقي الحالي في فقرتها الثالثة بقولها:81) وكذلك نصت عليه المادة  
للساحب"،   حاصلا  الضامن  اعتبر  وإلا  المضمون،  اسم  )الضامن  المادة  بالكمبيالة    (419ونصت  الخاصة 

( بالشيك  501والمادة  الخاصة  فقرته (  في  الجديد  المصري  التجارة  قانون  بقولهممن  الرابعة  في  ما  يذكر  ا:" 
 قانون التجارة العراقي الحالي لا يوجد لا أن  إالضامن اسم المضمون، والا اعتبر الضامن حاصلا للساحب"،  

في أحكام الشيك بهذا الخصوص، ولكن يستطيع الباحث أن يحيل الأحكام التي لم يرد فيها نص   نصٌ   فيه
من قانون التجارة    (137الى الأحكام الخاصة بالحوالة التجارية )الكمبيالة( بالاستناد الى المادة )  لشيكلبالنسبة  
، والتي نصت على أنه " تسري على الصك أحكام الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته". وبهذا العراقي

اصة بأحكام )الكمبيالة( قد طبقت على  خالسالفة الذكر ال( من قانون التجارة العراقي الحالي  81فإن المادة )
 الشيك.

وجدير بالذكر أن الضامن يجب أن يكون أهلا للالتزام الصرفي، أي أهلا لمباشرة التجارة، والا بطل  
، وبما أن الالتزام  الضمان الاحتياطي، وأضحى كفالة عادية إن توافرت شروطها وتنطبق عليها القواعد العامة

عن العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمضمون، فإن التزام الضامن يكون صحيحا، ولو كان   الصرفي مستقلٌ 
دة لماوهذا ما نصت عليه االالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب، بشرط أن لا يكون هذا السبب متعلقا بالشكل،  

يلتزم الضامن الاحتياطي    -1ا الأولى والثانية حيث جاء فيها: " من قانون التجارة الفلسطيني في فقرته ( 425)
ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذي ضمنه    -2المضمون.  الكيفية التي التزم بها  ب

 آخر غير عيب في الشكل.". باطلًا لأي سـبب 

 
 .97، ص2005(، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999( لسنة ) 17د. عصام حنفي محمود: الاحكام المستحدثة للشيك في قانون التجارة رقم )  17
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( من قانون التجارة العراقي في فقرتها الأولى بقولها: "ويلتزم  82ما نصت عليه المادة )أيضا  وهذا  
الضامن بالكيفية التي التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا 

جارة المصري في  ( من قانون الت420لأي سبب آخر غير عيب في الشكل". وكذلك ما نصت عليه المادة )
فقرتها الأولى بقولها: "ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب  

 آخر غير عيب في الشكل". 

 المضمون: الشخص : ثانيا

الضمان  قع  ته، وياليقصد بالشخص المضمون الشخص الملتزم الذي يتدخل الضامن الاحتياطي لكف
مهما كانت صفته، سواء كان الساحب أو المحرر أو المظهر   18الورقة التجارية عن أي موقع على الاحتياطي 

القابل  عن  أو  الاحتياطي  الضامن  عن  الاحتياطي  الضمان  يحصل  أن  يجوز  كذلك   ، عليه  المسحوب  أو 
زم المضمون  التوقيع عليها، وتحديد الملت  فاء بقيمة الورقة التجارية بمجرد بالتدخل ما دام كل منهما يلتزم بالو 

كان الضامن الاحتياطي في مركز مضمونه، فإن الوقوف على مدى الضمان    من الأهمية بمكان، في حين
الاحتياطي يستوجب أولا معرفة الملتزم المضمون، كذلك يكون للضامن الذي أوفى الحامل بقيمة الورقة الرجوع 

ابل، على الملتزم المضمون وعلى غيره من الملتزمين السابقين عليه الذين يضمنونه، وعلى المسحوب عليه الق
له الرجوع    جوزفي حين لا يكون له الرجوع على الملتزمين اللاحقين؛ لأن الملتزم المضمون يضمنه، ولا ي

 . 19عليهم 

( في الفقرة الرابعة "يذكر في الضمان اسم المضمون، 451الفلسطيني في المادة ) وقد أكد قانون التجارة  
 وإلا اعتبر الضمان حاصلًا للساحب.

على أنه:" يذكر في  التي نصت    الثالثة  ةفقر ال  ي ( ف81المادة )  يالحالي ف  العراقي وقد جاء في القانوني  
التجارة المصري الجديد   الضمان حصل لمصلحة الساحب"، وقد نص قانون   الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر

)تماد   يف ال  الفقرة(  419ه  اسم  الضمان  في  يذكر  بقولها:  حاصلا  مالرابعة  الضمان  اعتبر  وإلا  ضمون، 
 .20للساحب"

سبق   ما  على  الاحتياطي  وبناء  الضمان  المسحو يفإن  لمصلحة  أحد   ب عطى  أو  الساحب  أو  عليه 
توقيع أحد المظهرين، فإنه يمكن أن    مقابل  فيالمظهرين، وإذا كان الضمان مكتوبا على ظهر الورقة التجارية  

 
،  2018،  2014لسنة    2الشيك في ضوء قانون التجارة الفلسطيني رقم    - السند لأمر    -د. مصطفى أحمد ذياب شويدح: الأوراق التجارية الكمبيالة    18

 .160ص
 .284، ص2010د. عبد الحميد الشواربي، عاطف الشواربى، عمرو الشواريي: الأوراق التجارية، المكتب الجامعي الحديث،  19
( من قانون التجارة الكويتي رقم  450(، والمادة ) 2007( لسنة ) 33( من قانون التجارة السوري رقم ) 3ف/   284وقد نصت على المعنى نفسه المادة )  20
ضمون، وإلا  ( من قانون التجارة الفرنسي في فقرتها السادسة، وعلى أنه "يذكر في الضمان اسم الم130( في فقرتها الثالثة والمادة ) 1980( لسنة ) 68) 

 اعتبر الضمان حاصلًا للساحب".
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المظهر الذي منحه الضامن ضمانه على انه لا يجوز التوقيع  تمل وجوده لحساب هذا  حيعتبر هذا الضمان م
 ، 21الساحب أو المسحوب عليه  على ظهر الكمبيالة إذا كان لصالح

ذكر اسم الشخص المضمون فإن  تم التوقيع على الورقة التجارية دون    في حالة وهنا يأتي التساؤل  
الضمان يعد حاصلا لمصلحة الساحب، فهل هذه القرينة لا يمكن إثبات عكسها؟ وهذا السؤال يثير مصلحة  

، بواسطة الساحب والموقعة من   (شيك  و)المسحوبة سواء كانت )كمبيالة( أ يتعلق بالورقة    فيماعملية مهمة  
قبل ضامن احتياطي يتدخل لكفالة توقيع المسحوب عليه القابل ولمعرفة الصيغة المعقودة لهذه القرينة، ويجب 

الذي يحمل الورقة التجارية لا يمكنه أن يكتشف النية الحقيقية لمانح الضمان إلا بعد أن    المستفيد القول بأن  
إلى القبول بفكرة أن الورقة التجارية مستقلة   ينقلنايلاحقه صرفيا في حالة إفلاس المسحوب عليه، وهذا الكلام 

بذاتها، ولهذا الاعتبار يكون الالتزام بتوضيح قيمة الضمان واسم الشخص المضمون والقواعد الأخرى التي  
تجاه احتمالات التداخل الذي   ةيجب أن تكون محددة على متن الورقة التجارية، هنا يجب أن تكون موجه

يتوافق مع القواعد العامة للكفالة، فمجرد تحديد الضمان أو الكفالة ، دون أي إشارة إلى المدين المضمون لا  
الة ممنوحة لشخص غير الساحب، ولكن إذا كان الضمان ممنوحا بورقة يشكل ابتداء بينة تدلنا على وجود الكف

مستقلة، فإنه يجب تحديد الشخص المضمون )غير الساحب(. وإنه يعتبر تجاريا في مختلف الظروف، ولكن 
  إذا كان الضمان معطيا بورقة مستقلة تشمل الإشارة إليه، فإن هذه الكفالة تشكل الإثبات القانوني والارتباط بين 

 الأطراف. 

القانون  نصوص  من  إغ   ويثبت  صيذ ال  فبأن  في  المضمون  اسم  الغكر  تضة  إلى  يـؤدي  ر  فسي مان 
لا   قطعية  قرينة  وهذه  الساحب،  حاصل لمصلحة  بأنه  محكمة    إثبات مكن  يالضمان  أكدته  ما  هذا  عكسها، 

أكدت فيه اتجاه الدائرة التجارية لذات    1960مارس/    /8  خالنقض الفرنسية في حكم لها بدوائرها المجتمعة بتاري 
حب، ولا يجوز إثبات  سالل  المضمون توقيعااعتبار توقيع الضامن الاحتياطي، دون تحديد شخص  من  المحكمة  

، والتي 22( في فقرنها السادسة من القانون التجاري الفرنسي 130ذلك"، وأسست حكمها على أن المادة )  سعك
التجارة  ( من قانون  81)الفلسطيني في فقرتها الرابعة وتقابل  المادة  ( من قانون التجارة  451)تقابل المادة  

( من قانون التجارة المصري في فقرتها الرابعة لا تضع قاعدة تقبل  419العراقي في فقرتها الثالثة، والمادة )
إثبات العكس وإنما تلزم الضامن الاحتياطي بتحديد شخص المضمون، وأنه يعد محددا بالساحب في حالة 

 عدم التحديد.  

يكون في نفس الوقت   يمكن أن  والذي  والمضمون هو الشخص الذي ينشأ الضمان الاحتياطي لأجله
ص المضمون، والضمان الاحتياطي لا يختصر على شخص معين  خارية، هو الشتجأحد الملتزمين بالورقة ال

ساحب أو المحرر والمسحوب  الة كيار جفي الورقة الت  الملتزمين ة التجارية، وإنما يشمل كل الأشخاص  قفي الور 
الملتزمين بدفع قيمة الورقة  القابل بالتدخل، وذلك لأنهما من  القابل والمظهر، وكذلك يجوز أن يكون  عليه 

 
 .331، م 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 2د. سميحة القليوبي: الأوراق التجارية، ط 21
 مرجع سابق  التجارية،حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الأوراق   22
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  الاحتياطي التجارية بمجرد توقيعهما عليها. وأن للشخص المضمون أهمية خاصة، حيث إنه يلتزم معه الضامن  
( من  452)ادة  مد نصت على ذلك القعلى وجه التضامن بالوفاء إذا لم توجد هناك شروط بخلاف ذلك، و 

قانون التجارة الفلسطيني في فقرتها الأولى على أنه" يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون"  
زم  تي التيلتزم الضامن بالكيفية ال  -( من قانون التجارة العراقي الحالي بقولها: "أولا82)وكذلك نصت المادة  
( من قانون التجارة المصري في فقرتها الأولى بقولها: "يلتزم  420تقابلها المادة )كذلك  و   "بها المضمون......

 بالكيفية التي يلتزم بها المضمون".   الاحتياطيالضامن 

ال الشخص  الاحتياطي  الضامن  حدد  يموإذا  كأن  الاحتياطي  الضمان  بعبارة  هذا  قضمون  "إن  ول: 
كون سهلا، وذلك يحديد الشخص المضمون  تإن  فالمعنى، وبذلك    أو أي عبارة تفيد   "الضمان حاصل لفلان

 ه الشخص الذي حدده الضامن الاحتياطي بعبارة الضمان.  سالمضمون يكون نف  ص لأن الشخ

ص المضمون، فإن الضمان يكون حاصلا  خالش  الاحتياطيما في الأحوال التي لم يحدد فيها الضامن  أ
حث سابقا، وعليه فإن الضامن يكون ضامنا لجميع الملتزمين بالورقة التجارية، اكر البذ لمصلحة الساحب كما  

ن  ا ما الضمأتجاه جميع الموقعين على الورقة التجارية الذين يأتون بعده،    مسؤولالك لأن الساحب يكون  ذ و 
ال ضمان  مجال  في  يدخل  فإنه  القابل،  غير  عليه  المسحوب  لمصلحة  الد للحامل  للشخص سميون  تقبلية 

صبح مدينا  يوقع أن  تكان من الم  ذ اان  مضالت حصول  قالمضمون، ولكن المضمون لا يكون ملتزما بالوفاء و 
سيصبح  لأنه  المسحوب عليه غير القابل    لضمان الاحتياطي لمصلحةاحصل  ين  أ بعد ذلك، وعليه فيجوز  

انه والمدة التي تسري  مذلك يجب تحديد المبلغ المراد ضبمدينا بقيمة الورقة لتجارية بعد حصول القبول منه، و 
لدين لم ينشأ بعد  اشاء مادام  وقت  ع أن يرجع عن كفالته في أي  ي فيها الكفالة، وأن الكفيل في هذه الحالة يستط

ع عن الكفيل الرجوع عن كفالته بعد،  نويمت   الة نافذهفبحت الكأصالدين قبل أن يرجع الكفيل عن كفالته    أذا نشإو 
لية، وفي هذه بستقمسحوب عليه غير القابل يعتبر من قبيل الديون المشا عن النلذي يان الضمان الاحتياطي  ا

ة قان عليه تحدد بالقيمة الثابتة في الور مبلغ الذي تم الضمالحالة لا يجوز للضامن للرجوع عن كفالته؛ لأن ال
و  الأالتجارية،  هي  الكفالة  مدة  المن  فيها  يلتزم  التي  بالالتزام  مدة  عليه  الورقة لسحوب  في  المذكور  لصرفي 

 . 23التجارية 

ن إقف، و اير القابل يكون معلقا على شرط و غيه  علل هذا الضمان المعطى لمصلحة المسحوب  ثوم
بر الضمان  تم الأصلي في ذمة المسحوب عليه غير القابل فإذا لم بنشأ الالتزام أع اهذا الشرط، هو نشوء الالتز 

 . 24لشرطا رثة أي كن تطبيقا لرجعيكأن لم  

فقد أجاز الضمان الاحتياطي عن المسحوب    (2012)لسنة    (4)المدني الفلسطيني رقم    بالنسبة للقانون 
( في الفقرة الأولى على  902عليه غير القابل للحوالة التجارية )الكمبيالة(، وتوقعا لقبوله حيث جاء في المادة )

 
 .229، ص1971د. علي حسن يونس: الارواق التجارية، القاهرة، دار الفكر العربي،  23
 .177د. مصطفى كمال طه: الأوراق التجارية، مر جع سابق، ص 24
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الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن   أنه "يجوز أن تكون 
 مستقبل أو مؤقتة". 

القانون   المادة   أيضا ذلك حيث قد أجاز  (  1951) ة  ن لس  (40)رقم    يالعراق  ي المدنوكذلك نص  ان 
ت في فقرتها الثانية على أنه: " ويجوز أن تكون الكفالة  صل إذ نب( تجيز الكفالة في الدين المستق 1009)

القانون المدني  778المادة )نصت  إلى زمن مستقبل". وكذلك  منجزة أو معلقة على شرط أو مضافا   ( من 
المستقبل إذا حدد مقدما  الكفالة في الدين  جوز  ي"في فقرتها الأولى بقولها:    (1948) لسنة    (131)المصري رقم  

 ن الشرطي".  يالد  يالكفالة فالمبلغ المكفول، كما تجوز 

الكفالة في الدين المستقبل، على أن التزام الضامن الاحتياطي    أجاز  نلاحظ أن القانون المصري   وبذلك
زام  ت الال  أي ذمة المضمون، فإذا لم ينش ف  ينشأة الالتزام الأصل  هوف  قفي هذا الفرض يكون معلقا على شرط وا

لرجعية أثر الشرط، وإذا كان الضامن الاحتياطي لم    الاحتياطي كأن لم يكن، تطبيقاً مان  الأصلي أعتبر الض
رض مدة للضمان، كان له في أي وقت أن يرجع فيه مادام التزام المضمون لم ينشأ ويشترط  فيعين في هذا ال

 أن يحدد مقدما المبلغ المكفول. 

( من قانون  81)المادة  و   ( من قانون التجارة الفلسطيني في فقرتها الرابعة451المادة )  لذلك استوجبت 
الثالثة    يالتجارة العراق التجارة المصري 419المادة )في فقرتها  يذكر في   نأ   في فقرتها الرابعة  ( من قانون 

ويمكن   الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب استفاد منه الملتزمين في الورقة التجارية
 أو عن جميع الملتزمين فيها.  ون أن يرد عن بعض الملتزم

ي يلتزم بها  تكذلك قد يتعلق الضمان الاحتياطي بالديون المستقبلية إذا تدخل الضامن لكفالة الديون ال
زما بالوفاء وقت حصول الضمان، تشخص معين في المستقبل، وهو الفرض الذي لا يكون فيه المضمون مل 

عن المسحوب    ي اطيجوز أن يرد الضمان الاحت يإذا كان من المتوقع أن يصبح مدينا بعد ذلك، وتطبيقا لذلك  
جرد القبول، ومن  مة التجارية بقعليه غير القابل على اعتبار أنه سوف يقبل أن يكون مدينا بالوفاء بقيمة الور 

، ويعطى 25الكفالة ة تستوجب تحديد المبلغ المكفول، والمدة التي تسري فيها  يالة الديون المستقبل فالمقرر أن ك
الضمان الاحتياطي للمسحوب عليه غير القابل على وجه الاحتياط، وذلك لأنه بعدم قبوله الورقة التجارية  

 .26يكون قد خرج من أن يعد من الملتزمين بها، ولا مجال لتطبيق قاعدة استقلال التوقيعات 

ل هذا الضمان يكون  ثياطي لمصلحة المسحوب عليه غير القابل، وأن متيجوز أن يكون الضمان الاحو 
ذا على الضامن الاحتياطي، فعندها يكون الضمان ناو موقوفا لحين حصول القبول من قبل المسحوب عليه،  

 دة.  د ة التجارية مح قر و وفي هذه الحالة يجب أن تكون قيمة ال

 
 ( من القانون المدني المصري السالفتان الذكر.778( من القانون المدني العراقي، والمادة ) 1009انظر المادة )  25
 .333، ص1922أنطوان شماس: شرح قانون التجارة البرية في التفليس والتفالس, بغداد,  نشر سنة   26
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  ض ا، فهناك اختلاف فقهي بهذا الضمان، فالبع نأما بخصوص الضامن الاحتياطي في أن يكون مضمو 
، والبعض الأخر أجاز مثل  الاحتياطيا بذلك على الصفة التبعية التي تلزم الضامن  تند سمم جواز ذلك  د قال بع

يجزذ ه ولم  الضمان،  من  ا  التجارة    كلًا  أقالعراو الفلسطيني  قانون  الجديد  المصري  و  الضامن  ي  يكون  ن 
 .27ناً الاحتياطي مضمو 

الكفيل   كفالةادا لجواز  نيجوز إعطاء الضمان الاحتياطي لمصلحة الضامن الاحتياطي، وذلك است  إذ 
تجوز كفالة  لقانون المدني الفلسطيني بقولها: "( من ا921)  يه المادةعل  ت في القانون المدني، وهذا ما نص

ذا كان كفيل  إلكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا  الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل ا
  ( 1951ة ) نلس   (40)( من القانون المدني العراقي رقم  1039)الكفيل متضامنا مع الكفيل"، وقد جاء في المادة  

بقولها: "الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلا للكفيل وفي علاقته بالكفيل، كما لو  
( من القانون المدني المصري بقولها: "تجوز  797المادة )جاء في  كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له". و 

كفالة الكفيل، وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرد على كفيل الكفيل قبل رجوعه إلى الكفيل؛ إلا إذا كان 
 ل متضامنا مع الكفيل".  يل الكففيك

السابقة الدراسة  خلال  المضمون    ومن  الذين  يللشخص  الأشخاص  الباحث  يحدد  أن  مكن يمكن 
 ، وهم:  ضمانهم

 دا للورقة التجارية. في: وذلك من أجل أن يجد مستالساحب - 1
    لك من أجل أن يجد شخصا يقبل تظهير ذ و د المظهرين في الورقة التجارية: حأ - 2

 ة إليه. يالورقة التجار         
 ته.  ء حامل الورقة التجارية غير وأثق من ملالك إذا كان ذ و  بل:االمسحوب عليه الق - 3
 الضمان الاحتياطي يتوقف على   ن: وفي هذه الحالة فإالمسحوب عليه غير القابل - 4

 ه. يسحوب علم، وهو قبول الفشرط واق       
 .  آخر احتياطيضامن  - 5
  ل بالتدخل.بالقا - 6

 ص الذي يمنح له الضمان الاحتياطي )الحامل الشرعي( خ: الشاالثث

المادة   ألزمت  ال410)لقد  فقرتها  في  الفلسطيني  التجارة  قانون  من  الحامل ساد (  اسم  يذكر  أن  سة 
 الشرعي)المستفيد( حيث جاء في نص المادة المذكورة ما يلي" اسم من يجب الوفاء له أو لأمره )المستفيد(.

( من قانون  379تقابلها المادة )  ي( من قانون التجارة العراقي في فقرتها السادسة، والت40)  المادة  وكذلك الزمت 
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ة، هو يبأن يكون أحد البيانات الإلزامية في إنشاء الورقة التجار   -كذلك  -التجارة المصري في فقرتها السادسة  
 .28ستفيد(معلى أنه "اسم من يجب الأداء إليه أو لأمره )الالشرعي )المستفيد(، حيث نصت اسم الحامل 

عليه يم الساحب والمسحوب  جانب  إلى  التجارية  الورقة  ثالث في  يؤكد وجود طرف  ل علاقة  ثوهذا 
الشرعنالمديو  والحامل  الساحب  بين  عشوائياً ،  يية  لا تسحب  التجارية  بين  فالورقة  لدين  وفاء  تسحب  وإنما   ،

 ي الساحب والمستفيد، والغالب أن المستفيد هو شخص غير الساحب، وقد يكون الساحب نفسه هو المستفيد ف
التي يكون فيها الساحب غير متأكد من قبول المسحوب عليه، فيسحبها لنفسه، وقد أجازت ذلك المادة  الحالة  

( من قانون التجارة الفلسطيني حيث جاء في بندها الأول " يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب" وقد 412)
( من قانون التجارة  381)   المادةمع    ،( من قانون التجارة العراقي الحالي42)هذه المادة مع المادة  اختلفت  

أن يسحبها الساحب لأمره عندما يصعب عليه تعيين المستفيد في الورقة التجارية،    حيث أجازواالمصري الجديد  
ى يتمكن من حصول قبول المسحوب توتكون في ظروف خاصة تجعله يسرع في انشاء الورقة التجارية؛ ح 

 خشى عدول المسحوب عليه عن القبول.  يعليه عندما  

وإذا كان   ،سمه الكاملاذكر    طبيعياً   فاذا كان شخصاً ،  واضحةسم المستفيد بصورة  اويجب أن يذكر  
ن يكون شركة تضامن ينبغي ذكر عنوانها التجاري، وإذا كان شركة مساهمة ذكر اسمها أشخصا معنويا، ك

د موضع معين لذكر اسم المستفيد، حد سمها بوضوح، ولم ياكر  ذ ي  غ فينب  التجاري، أما إذا كان المستفيد مؤسسة،
  الكمبيالة مروان عوني بارود هذه  د  سيفعوا للد ات الإلزامية كأن يقال: "االبيان يكون في موضع بين  فيمكن أن  

ة  ق ور اليدين في  ف.....، ولا مانع من أن يكون هناك عدة مستمائة ألف دينار أردني    100000مبلغا وقدره  
لفلان    "ادفعواالتخيير  فعوا لفلان وفلان" أو بصيغة  د بصيغة الجمع، فمثلا يقال: "ا  الكمبيالة التجارية، أو أن ترد  

ية، فإن أي من نن مجتمعين، أما في الحالة الثايأو فلان"، ففي الحالة الأولى تكون المطالبة من قبل المستفيد 
 .29ورقة التجارية الكمبيالة ن يستطيع أن يقبض قيمة الي د فيتلمسا

لضمان ينشأ من الاتفاق بين الضامن والحامل،  اوفي علاقة الحامل الشرعي بالضامن الاحتياطي، فإن  
لشخص  اأي عن طريق عقد بين الضامن الاحتياطي والحامل للورقة التجارية. وذلك بأن يطلب الحامل من  

حتياطي حتى يقبل أن تظهر إليه الورقة التجارية أو حتى يستلمها، والضمان الاحتياطي  اضمون تقديم ضامن  مال
الساحب، فإنه يكون لمصلحة المستفيد  يحصل عادة عن أحد الملتزمين بالورقة التجارية، فإذا كان الضمان عن  

والحملة   له  لمظهر  يكون  الضمان  فإن  المظهرين،  أحد  عن  الضمان  كان  وإذا  له،  اللاحقين  والحملة  الأول 
هرين  اللاحقين له، أما إذا كان الضمان عن المسحوب عليه القابل، فإنه يكون لمصلحة الحامل، وكل المظ

الذين يحق لهم الرجوع على المسحوب عليه. وأن المستفيد الذي اشترط الضمان يختلف عن الشخص الذي 
،  الاحتياطي رط الضمان على الضامن  شتيد الذي افه الورقة التجارية فيما بعد، ففي حالة رجوع المستيانتقلت إل

الشخصية، أما حالة الشخص    عر مواجهته بالدفوع التي تكون للمضمون، بالإضافة إلى الدفو يفإن لهذا الأخ 
 

 
 .43، ص1978، بغداد، 2د. أكرم ياملكي: القانون التجاري )الأوراق التجارية(، ط  29
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ه لا  أنة من الدفوع، أي  جاريالت   ةالورق  يطهرر  ير، فالأصل إن التظهيلت إليه الورقة التجارية بالتظه تقالذي ان
كون له الاحتجاج  تبالدفوع التي  النية  أن يدفع في مواجهة الحامل حسن    ياطتير أو ضامنه الاحهيجوز للمظ

 . 30يه لإر ههة المظواجبها في م

بحسب الأصل فلابد وأن يكون الضامن الاحتياطي شخص غريب عن الكمبيالة، أي من غير الملتزمين  
ويزيد الضمانات التي    ها،يدا الى الكمبيالة ويدعم الثقة ب وذلك حتى يضيف توقيعه ضمانا جد   بالورقة التجارية،

التجارية الورقة  قيمة  على  الحصول  في  الحامل  عليها  الضمان    يعتمد  يصدر  ان  المشرع  اجاز  ذلك  ومع 
، بشرط أن يضيف  31الاحتياطي من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة وكان أحد الملتزمين بموجبها 

كضمان المظهر الثالث للمسحوب عليه  ، 32توقيعه ضمانا جديدا إلى الكمبيالة والا كان توقعيه غير ذي جدوى 
أن يرد الضمان الاحتياطي عن الساحب وعن اي موقع على    أو للمظهر الأول أو الثاني ويجوز  أو للساحب 

الكمبيالة كالمسحوب عليه القابل والمظهر، وعن أي ملتزم بدفع قيمة الكمبيالة بشكل عام هذا ولا يوجد ما يمنع  
للهدف المنشود من هذا الضمان وهو تدعيم الثقة    العكس في ذلك تقويةب  د الضامنين عن ملتزم واحد،من تعد 

 .33في الكمبيالة، وفى هذه الحالة يفترض تلقائيا التضامن بين هؤلاء الضامنين 
يستفيد و الضمانات،    مرتبط بزيادة  الضمان من أحد الملتزمين بالورقة التجارية   وهنا نلاحظ أن جواز

في حالة قبول المسحوب عليه كونه يصبح المدين    الاحتياطيالحامل من ضمان الساحب إذا كان هو الضامن  
التجارية، وإذا وقع أحد الأشخاص على الورقة    ة، وذلك لأنه هو المدين الأصلي بقيمة الورقالاصلي بالالتزام

لا يصح إلا بقدر    احتياطيالتجارية باعتباره ضامنا، وكان قد وقع سابقا باعتباره مظهرا، فإن توقيعه كضامن  
ظهرين ضامنا احتياطيا إذا كان في توقيعه فائدة مال  حد أد الحامل منه، وبذلك فإنه يجوز أن يكون  فيما يست

 للحامل. 

وفي الحالة التي يرضى فيها الحامل ان يكون المظهر ضامنا للساحب أو المسحوب عليه القابل، إن  
لأنه يسقط حقه  الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية يكون قد وفر للحامل ميزة عدم الاحتجاج عليه، وذلك  

 .  34في الرجوع لإهماله 

ويستطيع الضامن الاحتياطي أن يحدد ضمانه بحامل واحد دون الحاملين الأخرين، وذلك بشرط ليس  
لأمر، والذي يستطيع أن يمنع الساحب أو المظهر من أن تظهير الورقة التجارية في الحالة التي يقيد فيها  

 
والذي ذكر في بخصوص الدفوع التي لا تقبل    373، ص2017،  2وقد ذكر د. عثمان التكروري في كتابه الوجيز في مبادئ القانون التجاري، ط  30

الإكراه.  الدفع ب   -الدفع المتعلق بنقص الأهلية. ع  -الدفع المستند إلى انعدام الرضا. ب    -التظهير مثل الدفوع المستمدة من ظاهر الورقة التجارية هي: أ
عيوب الرضا ذات الطابع الشخصي كالغلط والتغرير  -1اما الدفوع التي تقبل التظهير والتي لا يستطيع الموقع أن يحتج بها تجاه العامل حسن النية هي: 

الدفوع المتعلقة    -4الصرفي.    الدفوع المستمدة من واقعة لاحقه لنشوء الالتزام  -3الدفوع المبنية على عدم مشروعية السبب.    -2مع الغبن والاستغلال،  
 بصورية أحد وبعض ما اشتملت عليه الورقة التجارية من بيانات.

 . 159مصطفى أحمد ذياب شويدح: الأوراق التجارية الكمبيالة، مرجع سابق، ص 31
 من قانون التجارة الفلسطيني. 448هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  32
 .146مصطفى كمال طه، الأوراق التجارية والافلاس، مرجع سابق، ص 33
 213، ص1954، دار النهضة العربية، القاهرة، 2محمد أمين بدر: الأوراق التجارية في التشريع المصري، ط 34
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الضامن بالحامل فقط، فـإذا كان الضامن الاحتياط للساحب واحد المظهرين ورجع الحامل على الساحب مباشرة،  
ففي مثل هذه الحالة يسقط حقه في الرجوع على المظهرين الأخرين للورقة التجارية، وان للحامل حق الرجوع  

الرجوع الحامل  أهمل  وإذا  للساحب  الاحتياطي  الضامن  الاخرين،  على  الموفين    على  تجاه  يسقط  حقه  فإن 
والساحب أيضا، وكذلك الحال يسقط حقه في الرجوع في حالة تقديم الساحب مقابل الوفاء. وإذا لم يقدم مقابل  
الوفاء، فإن الحامل يستطيع أن يرجع عليه وعلى من ضمنه. ومن أهم ضمانات الحامل تضامن الموقعين على  

تلك الورقة لاستيفاء قيمة الورقة على  رجع على أي من الموقعين  يع أن  الورقة التجارية، حيث الحامل يستطي
 . 35ن بنكا مثلا يوقعمد الأحالتجارية، وخاصة إذا كان 

على ذات الورقة التجارية أو على الورقة المتصلة يستفيد منه الحملة    اً مثبت  الاحتياطي وإذا كان الضمان  
اناته  مانه لحامل معين، وذلك لأن الحق في الورقة التجارية ينتقل بكفالة ضضمإذا لم يحدد الضامن الاحتياطي  

ن الوفاء به، وفي حالة وقوع الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة هناك اختلاف فقهي في ذلك، فهناك  م التي تض
ه فقط الحامل  نالضمان يستفيد م إن    من قال يستفيد منه جميع الحملة اللاحقين، ومنهم  ن  هذا الضما   إنمن قال  

 .اشترطهالحه الضمان، أي إلى الشخص الذي الذي أعطي لص

د منه سوى الحامل الذي أعطى له الضمان، وهذا ما  يف تس يلة، فلا  قة مستقإذا كان الضمان في ور أما  
عليه الأولى    (453)  المادة  نصت  فقرتها  الفلسطيني  في  التجارة  قانون  اعطاء  من  يجوز   " فيها  جاء  حيث 

فيها الضمان"   تم  التي  الجهة  فيها  يبين  )وتقابلها  الضمان على ورقة مستقلة  التجارة  83المادة  قانون  ( من 
فيها المكان الذي تم فيه، ولا يلزم الضامن    ناعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبي العراقي الحالي بقولها: يجوز  

الشخص المضمون أراد أن يخفي    في هذه الحالة يكون و   ،36من أعطى له الضمان   ههذه الحالة إلا تجا  يف
سمعته    وءلا تس  اللاحقين للشخص الذي أعطى له الضمان، وذلك لكيي الملتزمين والحملة  قالضمان عن با
 ن.يان بحامل واحد دون الحملة اللاحقمالض المالية ويحصر

(  83وافق قانون التجارة العراقي في مادته ) (  453)وهنا نلاحظ أن قانون التجارة الفلسطيني في مادته  
 . حيث أنه لا يجيز الضمان في ورقة مستقلة (1999)لسنة ( 17)وخالفهما قانون التجارة المصري رقم 

لا أن هناك فرقا بين الضمان في الشيك والضمان  إ ومع أن الضمان لا يرد إلا على ورقة تجارية،  
يكون ساحباً ومسحوباً عليه  الاحتياطي في سند السحب، حيث أنه لا يجوز للبنك المسحوب عليه في الشيك أن  

سببين رئيسيين وهما:  العملية لمن الناحية    في نفس الوقت إلا بتوافر شروط معينة لذلك فهذا يعتبر نادر الوقوع
قصر حياة الشيك، واكتفاء الحامل بضمان وجود مقابل الوفاء، باستثناء الشيك المصدق أو المعتمد الذي أوجده  

 
 251، ص 1960د. مصطفى كمال طه: محاضرات في القانون التجاري المصري، الإسكندرية،  35
 (.1999( لسنة ) 17لا يوجد مثل هذا النص في قانون التجارة: المصري الجديد رقم )  36
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العرف المصرفي، أما المسحوب عليه في سند السحب فيمكن له أن يكون ضامنا احتياطيا، لان بإمكانه رفض 
 .37ع قبول السند توقي

 
 :الثاني الفرع

 ي الموضوعية العامة طط الضمان الاحتيارو ش

 :  وتقسيم تمهيد

ردة تتجه إلى كفالة الوفاء بالالتزام الثابت بالورقة  نفالضمان الاحتياطي، هو تصرف قانوني بإرادة م
وفر  ب أن تتقانونيا، فيج  الضمان الاحتياطي تصرفا   ون، وبما أن مالتجارية في مواجهة الحامل لصالح المض

 . لية، مشروعية المحل والسبب كل التزام قانوني، وهي: الرضا، الأه  ين تتوافر فأفيه الشروط العامة التي يجب  

 : وجود الرضاولاأ

تعبير الصحيح والصريح عن  لل  بل نحتاج الى أهلية التبرعلوحدها ،    كافية  تكون الأهلية التجاريةلا  
 .  38أي عيب قد يشوبها كالإكراه والغلط والتدليس والاستغلال الإرادة والتي يستوجب أن تكون خالية من 

إذا شاب الإرادة   أنه   حيث لذلك كان لا بد من وجود الرضا الصريح بين أطراف الضمان الاحتياطي  
، ويمكن التمسك بهذا الدفع في مواجهة المستفيد باطلا  عيب من هذه العيوب عد التزام الساحب بالورقة التجارية

الدفوع،   تطهيرفهي تخضع لمبدأ    الحاملين الأول أو الحامل سيء النية، أما العلاقة التي تربط الساحب بباقي  
يمكن    وبناء عليه   .39وبالتالي لا يمكن التمسك بتلك الدفوع تجاه أي حامل حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك

 تعريف الرضا بأنه: 

التراضي بالنسبة  و .  40ين على إحداث أثر قانوني أي هو توافق الإيجاب مع القبول دتهو اتفاق إرا:  الرضا - 
قبل الضامن الاحتياطي، ويكون الإيجاب توقيع  من  للضمان الاحتياطي قبول الحامل للإيجاب الذي يصدر  

استلامه  التجارية بصفته ضامنا احتياطيا، أما قبول الحامل، فيستدل من  الضامن الاحتياطي على الورقة  
يطلب الحامل   الاحتياطيالاستحقاق، وفي الضمان    للورقة التجارية أو برجوعه على الضامن عند ميعاد 

لامها، فيقوم المدين  استل  بقوحتى ين حتى يقبل تظهير الورقة التجارية إليه،  يحتياطيا من المد اضامنا  
اط الإيجاب بتار ان الاحتياطي يعقد بمن الضعليه فإأخر للقيام بالضمان الاحتياطي، و بالاتفاق مع شخص  

 
 عبد الحميد عيسى سليمان غوانمة: آثار الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية )دراسة في القانون الأردني(، مرجع سابق. 37
أحكام التجارة الالكترونية،    08/ 93د. إبراهيم بن داوود: الوجيز في أحكام الأوراق التجارية )السفتجة، السند لأمر، الشيك(، اسناد المرسوم التشريعي    38

 .23، ص2009
 .23د. إبراهيم بن داوود: الوجيز في أحكام الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 39
ون المدني العراقي،  د عيد المجيد الحكيم: الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الإسلامي والقان  40
 .117، ص1967، شركة الطبع والنشر الأهلية، 1ج
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( من القانون المدني  90)  لقانون في المادةلى الأحكام الأخرى التي نص عليها اامع القبول، بالإضافة  
الاتفاق الذي يتعهد بموجبه كلا المتعاقدين أو    - 1: " ( والتي نصت على  2012( لسنة )4) الفلسطيني رقم  

إبرامه،  أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل، لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد  
إذا اشترط القانون الانعقاد العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يجب   -2والمدة التي يجب إبرامه فيها.

 . ."مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام العقد 

  بقولها: (  90في المادة )  (1951( لسنة ) 40)العراقي رقم  المدني    وهذا أيضا ما نص عليه القانون 
ا الشكل ما لم يوجد نص بخلاف ذلك. ذ هانون شكلا معينا للعقد، فلا ينعقد إلا باستيفاء إذا فرض الق -1"

 د من تعديل".  قلشكل أيضا، فيما يدخل العايجب استيفاء هذا   -2

القانون المدني المصري رقم  101لمادة )وكذلك نصت ا   - 1:"  بالتالي(  1948)سنة  (  131)( من 
م عقد معين في المستقبل لا ينعقد، إلا إذا عينت  برا بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما بإ الاتفاق الذي يعد  

ام  لتم وإذا اشترط القانون    -2ه فيها.  مرابامه، والمدة التي يجب إبر سائل الجوهرية للعقد المراد إمجميع ال
بإفالعقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الات  الوعد  الذي يتضمن  رام هذا  ب اق. 

العقد". وبمجرد توقيع الضامن الاحتياطي على وجه الورقة التجارية ينشأ الضمان الاحتياطي، إلا إذا كان  
لك لأنه إذا كان التوقيع صادرا من المسحوب عليه، ذ التوقيع صادرا من المسحوب عليه، أو من الساحب، و 

كان التوقيع صادرا من الساحب،   وإذاطرف المسحوب عليه  يدل ذلك التوقيع على قبول الورقة التجارية من  ف
ع يعتبر توقيع الساحب المنشأ للورقة التجارية، وهذا ما نصت قي ولم يشر إلى نوع هذا التوقيع، فإن هذا التو 

"ويستفاد هذا   أنه:   ( من قانون التجارة الفلسطيني في فقرتها الثالثة حيث نصت على449)  المادةعليه  
من المسحوب عليه   الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة، ما لم يكـن هـذا التوقيـع صـادرا

اد  فولها: ويستقالحالي في فقرتها ب  العراقي( من قانون التجارة  81)وكذلك نصت المادة    ."أو من الساحب 
و من  أم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه  لوالة ما  حالضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه ال

بقولها: ويستفاد نصت عليه  ها الثالثة  تفقر  فيارة المصري الجديد ج ( من قانون الت419الساحب"، والمادة )
ا من المسحوب عليه  در مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صا  الضمان من

 أو من الساحب".  

، ولا يعتد بالإرادة إذا كانت كامنة في النفس، قانوني  تتجه إلى إحداث أثر    التيد القانون بالإرادة  تويع
الضمان الاحتياطي، وذلك لأنه ينبه المتعاقد إلى خطورة  ي  روري جدا، وخاصة فضر عن الإرادة  بيعتوإن ال

وكذلك  أن ينص عليه صراحة،  لابد  حيث  المدينين،  بين  التضامن  ذلك  ومثال  يقدم عليه،  الذي  الأمر 
يجب أن يبقى ملتزما به إلا أن    اً ن الموجب ميعاد ي ، إذا ع  نوالة الديحالمحيل في حوالة الحق، والمحال في  

في فقرتها  (  2012( لسنة )4رقم )( من القانون المدني الفلسطيني  81)ت عليه المادة  صضي، وهذا ما نق ني
ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد" وقد   ين الأولى بقولها " إذا ع  

ه إلى  ب اججب ميعادا للقبول التزم بإيو د الم د المدني العراقي بقولها: "إذا ح( من القانون  84)وافقتها المادة  
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القانون المدني المصري في فقرتها الأولى   ( من93وكذلك ما نصت عليه المادة )ضي هذا الميعاد"،  قان ين
 ". بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد  ب جين ميعاد للقبول التزم المو ع   بقولها: "إذا

الرضا انعدمت انعدم    من طرفيها أو أطرافها، فإذا  يها تراض  فوعليه فإن أي معاملة لابد أن يكون  
  ن خاليا م   أالالتزام لا يكون صحيحا إلا إذا نشاري على ان  ج نص القانون التفقد    علىوتأكيدا  المعاملة،  

فإن الورقة التجارية تكون باطلة    ، والتغرير مع الغبن )التدليس( والغلط والاستغلال،ه عيوب الرضا كالإكرا 
بالهاتف  ي. وأخ41بطلانا مطلقا  بالنسبة للتعاقد  الباحث أنفرا    الاحتياطي لا يجوز ذلك في الضمان    هيرى 

 وذلك لسببين:  

 نة.  ين الضمان الاحتياطي يتطلب شكلية معأ - 1
  ها وذلك تأن الأوراق التجارية يجب ان تكتفي بذاتها. وتحتوي على كافة مشتملا - 2

 .42لسرعة تداولها          
 

 :: أهلية الضامن الاحتياطياثاني

التزامات وصلاحيته في استعمال  عرفت الأهلية على أنها صلاحية الإنسان أن تكون له حقوق أو عليه  
 د به. توالالتزامات، وبعبارة اخرى صلاحيته لصدور التصرفات القانونية على وجه يع ق و قهذه الح

حية أهلية للوجوب، لاه الصذ امات يطلق على هسان لأن تكون له حقوق وعليه التز ن صلاحية الإنإ
والتي تمثل قدرة الانسان على ابرام التصرفات القانونية وتحمل الاثار الناتجة أهلية الأداء،    وهيأما النوع الثاني،  

 .43" عنها

على )كل شخص (  2012( لسنة )4رقم )( من القانون المدني الفلسطيني  100)وقد نصت المادة  
وافق كلًا من المشرع العراقي والمصري والمشرع و ،  أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون(

 
 . 44، ص 2007د. حسين فتحي: الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  41
يعد التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين     -1( على أنه:)  2012( لسنة ) 4( من القانون المدني الفلسطيني رقم ) 86نصت المادة ))   42

ان اللذين وصل إليه  يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزم  - 2يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.  
يعتبر   –1( حيث نص على أنه: ) 2012( لسنة ) 4( مع القانون المدني الفلسطيني رقم ) 87فيهما هذا القبول(. وقد توافق القانون المدني العراقي بمادته ) 

ح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.  التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صري
( من القانون المدني العراقي  97ويكون مفروضا أن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما(. وبنفس الاتجاه نصت المادة )   -2

  - 2فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك .   يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفى الزمان اللذين يعلم  -بقولها: "
( من القانون المدني الفلسطيني رقم  87ويفترض إن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القول((. ونصت المادة ) 

أخرى مماثلة تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان وبين غائبين من حيث المكان( وكذلك  ( على أنه )يعد التعاقد بالهاتف أو بأية طريقة 2012( لسنة ) 4) 
  ( من القانون المدني العراقي على أنه: " لا يعتبر التعاقد )بالتليفون( أو بأي طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان88جاء بنص المادة ) 

 م يجد الباحث نصا مماثلا في القانون المدني المصري.وبين غائبين فبما يتعلق بالمكان((. ول
 .77، ص1976د حسن علي الدنون: النظرية العامة للالتزامات، لا توجد دار نشر،  43
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نصت المادة  وكذلك م أهليته أو يحد منه"، د على أنه: كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون ع  الفلسطيني
يته أو يحد منها بحكم قولها:" كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهلبالقانون المدني المصري  ( من  109)

 القانون".  

كون بشأن عمل تجاري، ننيا كان أم تجاريا، فعندما  د ن شروط الأهلية تختلف باختلاف طبيعة العمل مأ
مدني    ، وبالعكس نجدها تتقلص تدريجيا عندما نكون بشأن عملأعلى درجاتها ومتطلباتها القانونيةفإنها تبلغ  

 . 44محضا  ا، أو دائرا بين النفع والضرر، أو نافعا نفعاضحسبما إذا كان هذا العمل ضارا ضررا مح 

للضمان   بالنسبة  تجاريا  أم  كان  مدنيا  العمل  طبيعة  إلى  الاحتياطيولتحديد  التجارة    نرجع  قانون 
( تسري أحكام هذا الباب على  409الفلسطيني حيث جاء في الباب الرابع الخاص بالأوراق التجارية في المادة )

، أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها، أو طبيعة الأعمال التي  الإذنىوالسند  الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات  
 أنشئت من أجلها. 

شاء الأوراق التجارية والعمليات  نمن قانون التجارة العراقي الحالي بقوله:" يكون إ(  6)وقد جاء في المادة  
( من قانون التجارة  378كما نصت المادة )  ته،يلا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ون مالمتعلقة بها ع

الباب   الكمبيالات والسندات لأمر بخصوص جميع الاوراق التجارية  المصري على أنه: " تسري أحكام هذا 
 والشيكات أيا كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشأت من أجلها.

بر عملا  تع يالضمان الاحتياطي  على أن    يتبين أنها اجمعت السابق ذكرها  الثلاثة  وبالنظر في القوانين  
لا يكون إلا في الأوراق التجارية وعليه يشترط    الاحتياطياريا مهما كانت صفة القائم به، ذلك لأن الضمان  جت

ها في القانون التجاري، وبذلك سيتناول  ليفيمن يكون ضامنا احتياطيا تمتعه بالأهلية التجارية المنصوص ع
وقبل البدء في ذلك لا بد من  ،  صري الم  القانون   والعراقي وفيالفلسطيني    الباحث الأهلية التجارية في القانون 

 :  تعريف وبيان المقصود بالأهلية لغة واصطلاحا

، وتعني   45: الأهلية في اللغة هي مصدر صناعي لكلمة )أهل( أو اسم لكلمة )أهل(تعريف الأهلية - 
 .47ومستحق ، وأهل الشيء: أصحابه، ويقال هو أهل لكذا: أي مستوجب له 46الصلاحية والجدارة
لوجوب الحقوق المشروعة له أو  معجم التعريفات بأنها: صلاحية  : فقد عرفت فيوأما اصطلاحا

 وصلاحية الانسان لممارسة حقوقه بنفسه والزامه بالالتزامات المالية الناتجة عن معاملاته. ،48عليه 

 
 . 141، ص13، ع1981د. فائق محمود الشماع: بحث منشور فى مجلة القانون المقارن بعنوان )أركان التصرفات الادارية في إنشاء الورقة التجارية(،    44
 . 32، ص2004، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، 4مصطفى، إبراهيم، واخرين، مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط 45
 .151،،ص1983، الكويت، وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية، 7، ج2وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، الموسوعة الفقهية، ط 46
هـ(: القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف  817الفيروز آبادى، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )المتوفى:    47

 .70، ص2005، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 4، ج8محمد نعيم العرقسوسي، ط
 .36، ص2004الجرحاني، علي السيد الشريف: معجم التعريفات، تحقيق محمد صديق المنشاوي، بدون طبعة، القاهرة، دار الفضيلة،   48
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 الأهلية بالنسبة للقانون الفلسطيني: 

 :  الفلسطينيفي القانون بلوغ سن الرشد  -أ

كل شخص   -1على أنه: "  المطبق في قطاع غزة ( من القانون المدني الفلسطيني  53نصت المادة )
وسن الرشد   -2الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.    بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل

  المطبق في قطاع غزة   من قانون التجارة الفلسطيني  (11سنة ميلادية كاملة"، ونصت المادة )   ي ثماني عشرةه
كل من أتم ثماني عشرة سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته  الأولى على أنه:"    في فقرته

 يعتبر قاصرا في هذه السن.". 

الشخص  ، وعليه يكون  سنة ميلادية  ةعشر   ن الرشد بثمانيوبذلك يكون القانون الفلسطيني قد حدد س
اهلا للقيام بالأعمال التجارية والتوقيع على الأوراق التجارية بما فيها التوقيع كضامن احتياطي، بشرط أن يكون  
متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه في هذه السن، ودون أن يصاب بعارض من عوارض الأهلية، وعوارض  

القانون المدني الف55،  54الأهلية حددتها المواد ) الغفلةلسطيني ب( من  ، وبذلك الجنون والعته والسفه وذي 
يكون الشخص كامل الأهلية، ولذلك يجوز أن يلتزم في الورقة التجارية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الشخص  
بالعمل  ممنوعا من الاشتغال في التجارة؛ لأن المنع يتعلق باكتساب صفة التاجر ولا شأن له بمجرد القيام 

 التجاري. 

إذ نص على    ،( من قانون التجارة الفلسطيني512على القواعد العامة في المادة )  وقد خرج المشرع
تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة  "أنه:  

. وهذا النص يطابق  ة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط"كساحبين أو مظهرين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صف 
 .( من قانون التجارة العراقي 46ما قضى به نص المادة )

الفلسطينية متى   فالمرأة  التجارية،  الرجل والمرأة من حيث الأهلية  بين  الفلسطيني  المشرع  وقد ساوى 
بلغت سن الرشد ولم يقم بشأنها أحد عوارض الأهلية ولو لم تكن متزوجة تتمتع بحرية احتراف العمل التجاري  

راف التجارة وصلاحيتها بالتالي  على نحو تكتسب معه صفة التاجر، فإذا ما تزوجت احتفظت بأهليتها في احت
لاكتساب صفة التاجر دون أي قيد أو شرط، ولذلك فالمرأة متزوجة كانت ام غير متزوجة، تاجر أو غير تاجر، 

 يجوز لها التوقيع على الورقة التجارية بما ينشا عنه من التزامها صرفيا بها. 

 :  القاصر في القانون الفلسطيني - ب 

بحسب ما    اصر، وتختلف الأهلية  التجارية للقسنة  ةعشر   كانت سنه أقل من ثماني  القاصر، هو من
سنة ام لا، فإن كان قد بلغ خمسة عشر سنة فقد جاز له الحصول على الإذن   ةعشر   إذا كان قد بلغ سنه خمس

والتوقيع على الأوراق التجارية، بما فيها التوقيع كضامن احتياطي من المحكمة الابتدائية التي يوجد  بالإتجار  
امتنع    سنة، فقد   ةعشر   الإتجار، أو كانت سنه أقل من خمسفي دائرتها محله، فإذا لم تمنحه المحكمة الإذن ب 
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، وإذا بلغ القاصر الخامسة عشر من عمره أذنت له المحكمة بالإتجار بمقدار أمواله  عليه الاشتغال في التجارة
المادة ( من قانون التجارة الفلسطيني حيث نصت  11المستثمرة بالتجارة، كما ورد في البند الثاني من المادة )

القاصـر الـذي أتـم خمـس عشـرة سـنة المشـمول بالولايـة أو الوصـاية المـأذون لـه بالإتجار بمقـدار أنه: "على  
  أموالـه المستثمرة في التجارة."

وعليه فإنه متى كان القاصر أهلا للاشتغال بالتجارة فإنه يكون أهلا للتوقيع على الورقة التجارية، ولكن  
له الإذن بصددها. التي صدر  التجارة  بالنسبة لأعمال  ذلك إلا  له  المدني    لا يحدث  القانون  وهذا ما حدده 

( بقولها " إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو من  103الفلسطيني في المادة ) 
المحكمة في تسلم أمواله أو جزء منها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت التصرفات الصادرة منه صحيحة في  

 الحدود التي رسمها القانون".

الدليل على عكس ذلك، تجارته إلى أن يقوم  تعتبر لغايات  أن كل الأعمال التي يأتيها التاجر    ويفترض 
( من قانون التجارة الفلسطيني في ففرتها الثانية بقولها: "كل عمل يقوم به التاجر  8وهذا ما نصت عليه المادة ) 

فلا يستطيع أن يوقع    بالتجارة،يعتبر لغايات تجارته ما لم يثبت غير ذلك"، فإذا لم يؤذن للقاصر بالاشتغال  
 .على الورقة التجارية

 أهلية الأجنبي التجارية في القانون الفلسطيني   -و

على الأجنبي مشقة البحث عن القانون الذي في قانون التجارة الفلسطيني    لقد سهل المشرع الفلسطيني
كل من أتم ثماني عشرة سنة    الأول من القانون المذكور أنه: "  ( في بندها11يحكم أهليته، فقد جاء في المادة )

وبذلك فإنه متى بلغ الأجنبي  ".  كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا هذه السن
إليها يعده قاصرا    ينتميسنة، فإنه يكون أهلا لممارسة التجارة، ولو كان قانون الدولة التي    ةسن الثمانية عشر 

  في هذه السن.

التجارة   الفلسطيني من خلال قانون  المشرع  الفلسطيني موادا تنظم عمل المرأة الأجنبية  وكذلك أورد 
ينظم أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي  -1"( 14حيث جاء في المادة ) المتزوجة

يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها، فإذا كان     -2  تنتمي إليها بجنسيتها.
قانون الدولة التي تنتمـي إليهـا بجنسـيتها يجيـز للـزوج الاعتـراض علـى مزاولـة زوجتـه التجـارة أو سـحب إذنـه 

اض  ر عت لا يكون للا   - 3  في الجريدة الرسمية.  ه وجـب قيــد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشر 
 ". الغير حسن النية. تسبهالحقوق التي اكنشره، دون المساس بامن تاريخ إتمام   إلا اً أو سحب الإذن أثر 

ويجب ملاحظة أن هذا النص ينطبق على المرأة الأجنبية دون سواها التي تريد الاشتغال بالتجارة في  
أن تكون هذه المرأة الأجنبية متزوجة فلا ينطبق    -. ويشترط كذلك  فلسطينيةال  ، ولا ينطبق على المرأة فلسطين

 المتزوجات.النص على غير 
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 الأهلية في القانون العراقي:  -

 ية(:  بلوغ سن الرشد في القانون العراقي )الأهلية العامة أو الأهلية القانون -أ

( من القانون المدني العراقي الحالي سن الرشد بثماني عشرة سنة بقولها: "سن  106حددت المادة )
، فمتى بلغ الشخص سن الرشد، وتوافرت فيه الأهلية الكاملة يكون باستطاعته  49الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة

أن يمارس كل الأعمال التجارية، وإن الشخص عندما يبلغ سن الرشد، ويكون بكامل قواه العقلية، ولم يحجر  
،  107عليه ولم يكن هناك عارض من عوارض الأهلية يكون كامل الأهلية، وعوارض الأهلية حددتها المواد )

، وإذا كان الشخص قبل 50( من القانون المدني العراقي وهي: العته، الجنون، السفه، الغفلة 110، 109، 108
، ولم يكن قد حكم عليه باستمرار الولاية بعد بلوغه سن الرشد، فإنه يكون  بلوغه سن الرشد ذا غفلة أو سفيهاً 

كامل الأهلية، وإذا كان هناك نية للحجر عليه يجب أن يصدر حكم بذلك، وعند بلوغه سن الرشد فإنه يستطيع  
نه يستطيع أن يمارس كل العقود، فله  ، وإ51في هذه الحالة، أن بقوم بكل الأعمال التي يتمتع بها كامل الأهلية 

ن النافعة  العقود  ، والضارة ضررا محضا، والدائرة بين النفع والضرر، وعليه فإن  ضاً فعا محمثلا أن يمارس 
يبلغ هذه السن حتى يتمكن من التوقيع على الورقة التجارية بصفته كضامن   الضامن الاحتياطي يجب أن 
احتياطي، وذلك لأن جميع الأعمال المتعلقة بالورقة التجارية، تعتبر أعمالا تجارية، وذلك بنص المادة السادسة 

انون التجارة العراقي الحالي السالف الذكر، وإذا لم يبلغ سن الثامنة عشرة من العمر ووقع على الورقة  من ق
(  46التجارية بصفته ضامنا احتياطيا، فإن التزامه يعتبر باطلا بالنسبة إليه فقط، وهذا ما نصت عليه المادة ) 

التز  بقولها: تكون  التجارة العراقي الحالي  امات ناقص الأهلية أو عدميها الناشئة من توقيعه على  من قانون 
الحوالة بأي صفة باطلة بالنسبة إليه فقط، ويجوز التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة، كذلك إذا لم 

ص  يكن مأذونا له بالتجارة. وأخيرا هذه الأهلية يطلق عليها الأهلية العامة أو الأهلية القانونية، لأنها اكتسبت بن 
 القانون.  

 بلوغ سن الخامسة عشرة من العمر بالنسبة للعراقي، )الأهلية الخاصة أو القضائية(   -ب 

الفترة من عمر الشخص ضمن فترة التمييز، حيث يعتبر الصغير مميزا منذ بلوغه سن   تدخل هذه 
، وانه في هذه الفترة يستطيع أن يمارس الأعمال النافعة نفعا محضا، أما التصرفات 52التميز إلى سن الرشد 

 
(  1970( لسنة ) 149( يحدد سن الرشد ولكن قانون التجارة العراقي السابق رقم ) 1984( لسنة ) 30لا يوجد نص في قانون التجارة العراقي الحالي رقم )   49

انون الدولة التي ينتمي  حدد سن الرشد في مادته للعاشرة في فقرتها الأولى بقولها: ))لمن بلغت سنه ثمانية عشر سنة أن يزاول التجارة في العراق ولو كان ق
 إليها بحسبته يعتبره قاصرا في هذه السن((.

( على أن: ))المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير  108( على أن: )المعتوه هو في حكم الصغير المميز((. ونصت المادة ) 107نصت المادة )   50
ت  السفيه المحجور هو في المعاملا-1( على أن: ) 109المميز أما المجنون غير المطبق فتصرفاته في حالة الافاقة كتصرفات العاقل((. ونصت المادة ) 

الحجر عليه  كالصغير المميز، ولكن ولي السفيه المحكمة أو وصيها فقط وليس لأبيه وجده ووصيها حق الولاية عليه. اما تصرفات السفيه التي وقعت قبل  
( على أن  110فهي كتصرفات غير المحجور إلا إذا كان التصرف وقع غشا بطريق التواطؤ مع من يصرف له السفيه توقعا للحجر((. ونصت المادة ) 

 )ذو الغفلة حكمه حكم السفيه(
 .378، ص1952عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، دار الشر للجامعات المصرية، القاهرة، 0د 51
 . 147، ص1955، مطبعة العلى، بغداد، 1د. محمود سعد الدين الشريف: شرح القانون المدني العراقي، نظرية الالتزام، ج  52
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الضارة ضررا محضا، فتعتبر باطلة بطلانا مطلقا، أما الأعمال الدائرة بين النفع والضرر، فإنها تعتبر باطلة  
 بطلانا نسبيا.  

ويستثنى مما سبق إذا أكمل الصبي سن الخامسة عشرة من العمر، وأذن له بالتجارة، فقد نصت المادة  
(98 " فيها:  جاء  حيث  ذلك،  على  العراقي  المدني  القانون  من  يسلم    - 1(  أن  المحكمة  من  بترخيص  للولي 

ة له، ويكون الإذن مطلقا  الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله، ويأذن له في التجارة تجرب
 ير، أو انعزل من ولايته لا يبطل الإذن". غوإذا توفى الولي الذي أذن للص -  2أو مقيدا. 

حيث إن للبالغ خمس عشرة سنة بعد إذن وليه بترخيص من المحكمة أن يأذن له بالعمل في التجارة  
 بعد تسلمه مقدارا من ماله ويكون هذا الإذن مطلقا أو مقيدا وفقا لشروط معينة وهي:  

 أن يبلغ الخامسة عشرة من العمر.  - 1
 أن يحصل على إذن من وليه.  - 2
 . 53أن تجيز هذا الإذن المحكمة  - 3

القاعدة العامة، ويطلق عليها الأهلية   وهذه الأهلية يطلق عليها الأهلية الخاصة، لأنها استثناء من 
القضائية؛ لأنها اكتسبت بترخيص من القضاء، ولأنها لا تخول صاحبها الصلاحيات المطلقة بمزاولة التجارة  

ذن مطلقا جاز للصغير القيام بالأعمال  إلا بالحدود المأذون له بها من الناحية النوعية والكمية، وإذا كان الإ
المتعلقة بالأوراق التجارية، ومنها الضمان الاحتياطي في حدود المبلغ المخول له التصرف به، اما إذا كان  
الإذن مقيدا أو منع الصغير من التعامل بالأوراق التجارية، ففي هذه الحالة، لا يجوز للصغير أن يكون ضامنا  

( 78رقم )  العراقي  صغير هنا عديم الأهلية بالنسبة لعمله، كذلك عد قانون رعاية القاصريناحتياطيا، ويعتبر ال
 .54( كل من أكمل الخامسة عشرة، وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية 1980لسنة )

، أن إنشاء الأوراق التجارية والتوقيع عليها بصفة الضامن الاحتياطي، يمكن  خلاصة القول فيما سبق
 أن يصدر من كل مواطن عراقي متى توافرت فيه الشروط التالية:  

 تمام الثامنة عشرة سنة كاملة دون وجود عارض من عوارض الأهلية.   - 1
وبترخيص من  تمام الخامسة عشرة كاملة، مع حصول الإذن بممارسة التجارة )من الـولي  - 2

 المحكمة(، على أن تراعى حدود هذا الأذن. 
 من أكمل الخامسة عشرة، وتزوج بإذن من المحكمة.   - 3
وبالعكس، فإن كل عراقي لا تتوافر فيه هذه الشروط كأن بلغ الثامنة عشرة سنة كاملة،  - 4

ولكنه كان مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة أو لم يبلغ الخامسة عشرة سنة كاملة أو بلغها،  
 

 .240، ص1975د. حسن الخطيب: مبادئ القانون التجاري، مطبعة حداد، البصرة،  53
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد وهو    - ( من قانون رعاية القاصرين العراقي في فقرتها الأولى على أنه: "يسرى هذا القانون على: أ3نصت المادة )   54

 تمام الخامسة عشر من العمر، ويعتبر من أكمل الخامسة عشر وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية".
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ولم يحصل على الأذن أو لم يكن متزوجا بإذن من المحكمة، لا يعد متمتعا بالأهلية اللازمة  
، وبقي ان نعرف هل للمرأة العراقية أهلية حق ممارسة الأعمال  55لإنشاء الشيك، أو التعامل به

 التجارية!  
أهلية  -انون التجارة الحالي لأهلية المرأة العراقية، ولكن نجد بخصوص قولم يتعرض  - 5

أن الشريعة الإسلامية قد أعطت الأهلية الكاملة للمرأة، وساوتها مع الرجل، وهي  -المرأة المتزوجة 
( سنة، وأعطتها كذلك الحرية في العمل بالتجارة، وأن القانون المدني العراقي سار على  18)

 . 56كنه لم يتعرض إلى المرأة الأجنبية المنهج نفسه، ل

 الأهلية في القانون المصري:   -

 البالغ الرشيد في القانون المصري:  -أ

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  -1( من القانون المدني المصري على أنه: "44نصت المادة )
وسن الرشد هي إحدى وعشرون   -2بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 

( في  1999لسنة )( 17( من قانون التجارة المصري الجديد رقم )11سنة ميلادية كاملة"، ونصت المادة )
فقرتها الأولى على أنه:" من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها  

 سيته يعتبره قاصرا في هذا السن".بجن

، وعليه يكون الشخص  57وبذلك يكون القانون المصري قد حدد سن الرشد بإحدى وعشرين سنة ميلادية 
هلا للقيام بالأعمال التجارية والتوقيع على الأوراق التجارية بما فيها التوقيع كضامن احتياطي، بشرط أن يكون  أ 

متمتعا بقواه العقلية غير محجور عليه في هذه السن، ودون أن يصاب بعارض من عوارض الأهلية، وعوارض  
، وبذلك يكون 58المصري بالجنون والعته والسفه وذي الغفلة  ( من القانون المدني46،45لمواد )الأهلية حددتها ا

الشخص كامل الأهلية، ولذلك يجوز أن يلتزم في الورقة التجارية، ولا يمنع من ذلك أن يكون الشخص ممنوعا  
 له بمجرد القيام بالعمل التجاري. من الاشتغال في التجارة؛ لأن المنع يتعلق باكتساب صفة التاجر ولا شأن 

( من قانون التجارة المصري الجديد، إذ نص  385ادة )واعد العامة في المعلى الق  وقد خرج المشرع
على أنه: تكون التزامات ناقصي الأهلية الذين ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة  
كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط. وهذا النص يطابق ما  

 
 .240د. حسن الخطيب: مبادئ القانون التجاري العراقي، مرجع سابق، ص 55
( من القانون المدني العراقي على أن: "سن الرشد هي ثمان عشرة سنة كاملة. ولم يحدد القانون المذكور في هذه المادة هذا السن  106نصت المادة )   56

 على الرجل دون المرأة، حيث جاء الحكم مطلقا".
أ  57 المشرع العراقي والسوري والسعودي حدد السن بثمانية عشر سنة وهذا رأي الامام  بينما نجد  القانون المغربي والكويتي،  بو حنيفة  وهذا ما اخذ به 

 النعمان.
لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقدا التمييز لصغر في السن أو عته أو   -1( من القانون المدني المصري على انه: )) 45نصت المادة )   58

رشد وكل من بلغ  ( على أنه: ))كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن ال46وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز(( ونصت المادة )   -2جنون.  
 سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون((
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( من قانون التجارة الفرنسي، وهناك 114( من قانون التجارة العراقي ونص المادة )46قضى به نص المادة )
 اختلاف في الرأي حول تفسير هذا النص من قبل فقهاء القانون.  

للتوقيع    مطلقا(، والتي ترى أن المشرع يقرر بطلانا  : وهو رأي الدكتورة )سميحة القليوبيالرأي الأول - 
 .59من عمره   بلغ السابعةيعلى الكمبيالة، لو صدر هذا التوقيع عن مجنون أو معتوه أو قاصر لم  

وهو رأي الدكتور )مصطفى كمال طه(. ويرى أن المحجور عليه لجنون أو سفه أو    الرأي الثاني: - 
قع تصرفاته القانونية جميعها باطلة بطلانا مطلقا بالتطبيق  م أهلية الأداء فت القاصر الذي لم يبلغ السابعة عدي 
يقع باطلا تصرف المجنون    -1( من القانون المدني المصري بقولها:"114للقواعد العامة التي عليها المادة )

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر،   - 2والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.  
لا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الأخر على بينة  فلا يكون باط

كان التزامه باطلا بطلانا مطلقا، ووجه الخروج على  إلا  و منها"، ومن ثم لا يجوز له التوقيع على الكمبيالة،  
القواعد العامة هنا أن هذا البطلان المطلق لا يجوز التمسك به إلا من قبل عديم الأهلية وحده دون غيره  
من الموقعين على الكمبيالة خلافا للقواعد العامة التي تجبر لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان المطلق«  

إذا كان العقد بـاطلا جاز لكل    -1( من القانون المدني المصري بقولها: "141ه المادة ) وهذا ما نصت علي
  - 2ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.  

يه وذي وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد."، وينطبق نفس الحال بالنسبة للسف 
التوقيع على كمبيالة من التصرفات الضارة ضررا    الغفلة القاصر غير المأذون له في الاتجار إذا كان 

 . 60ن كان متبرعا، فيكون البطلان مطلقا محضا بأ 

وقد ساوى المشرع المصري بين الرجل والمرأة من حيث الأهلية التجارية، فالمرأة المصرية متى بلغت  
احتراف العمل التجاري على  سن الرشد ولم يقم بشأنها أحد عوارض الأهلية ولو لم تكن متزوجة تتمتع بحرية  

تكتس بالتالي  نحو  وصلاحيتها  التجارة  احتراف  في  بأهليتها  احتفظت  تزوجت  ما  فإذا  التاجر،  صفة  معه  ب 
م غير متزوجة، تاجر أو غير تاجر، ألاكتساب صفة التاجر دون أي قيد أو شرط، ولذلك فالمرأة متزوجة كانت  

 عنه من التزامها صرفيا بها.    أيجوز لها التوقيع على الورقة التجارية بما ينش

 القاصر في القانون المصري:  -بـ 

سنه أقل من إحدى وعشرين سنة، وتختلف الأهلية  التجارية للقاصر بحسب ما    هو من كان  القاصر
م لا، فإن كان قد بلغ ثمانية عشر سنة فقد جاز له الحصول على الإذن  أ إذا كان قد بلغ سنه ثماني عشرة سنة  

بالإتجار والتوقيع على الأوراق التجارية، بما فيها التوقيع كضامن احتياطي من المحكمة الابتدائية التي يوجد  
سنة، فقد امتنع    ة في دائرتها محله، فإذا لم تمنحه المحكمة الإذن بالإتجار، أو كانت سنه اقل من ثماني عشر 

 
 .41د. سميحة القليوبي: الأوراق التجارية، مرجع سابق ، ص 59
 19د. مصطفى كمال طه؛ للقانون التجاري )الأوراق التجارية(، مرجع ساق، ص  60
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حكمة بالإتجار، فإنه يعتبر  معليه الاشتغال في التجارة ، وإذا بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره أذنت له ال
( من المرسوم  64كامل الأهلية في حدود الإذن الصادر له وفي التقاضي بشأنه، وهذا ما نصت عليه المادة )

( الخاص بالولاية على المال، بقولها: "يعتبر القاصر المأذون من قبل وليه 1952( لسنة )119بقانون رقم )
فيما   القانون كامل الأهلية  أو بنص  المحكمة  القاصر أهلا  أ  أو  فيه"، ومتى كان  التقاضي  فيه، وفي  له  ذن 

للاشتغال بالتجارة. فإنه يكون أهلا للتوقيع على الورقة التجارية، ولكن لا يحدث له ذلك إلا بالنسبة لأعمال  
سبة لمسائل لا صلة لها نالإذن بصددها، فلا يكون للقاصر أن يلتزم التزاما صرفيا بالالتجارة التي صدر له  

 بشؤون هذه التجارة.  

بتجارته إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك، وهذا  ويفترص أن كل الأعمال التي يأتيها التاجر متعلقة  
( من قانون التجارة المصري الجديد في ففرتها الثانية بقولها: "كل عمل يقوم به التاجر  8ما نصت عليه المادة )

، فلا يستطيع أن يوقع على  يؤذن للقاصر بالاشتغال بالتجارة  يعد متعلقا بتجارته ما لم يثبت غير ذلك"، فإذا لم
الورقة التجارية ، فإن فعل كان الالتزام الناشئ منها باطلا بالنسبة له، وهذا الحكم تطبيق للقواعد العامة في 
القانون المدني ومقتضاها إن التزامات القاصر تكون باطلة بطلانا نسبيا لمصلحته، ومع ذلك فقد نصت عليه  

 . هاذكر ( السالف 385كذلك المادة )

( من قانون الولاية على المال المصري، فإن القاصر البالغ السادسة عشرة، الذي 163وطبقا للمادة )
د أهلا للتصرف فيما يكسبه من عمله. ومن ثم يجوز له التوقيع على الورقة التجارية  ععمل بمهنة أو صناعة، يي

 .61كضامن احتياطي 

أما القاصر الذي يقل عمره عن ست عشرة سنة، فلا يجوز له سحب أو تظهير الورقة التجارية، أو  
 . 62ضمان أحد الموقعين عليها، وإلا كان تصرفه باطلا 

 

 وي: عنأهلية الشخص الم -د 

مجموعة من الأشخاص او الأموال التي  نعرج في البداية على المفهوم البسيط للشخص المعنوي وهيو 
  ، المستقلة بالقدر اللازم لتحقيق هذا الغرض الشخصية  القانون  وتمنح بموجب  تهدف إلى تحقيق غرض معين،  

هلية الوجوب، إلا أن هاتين  أ ة كما للشخص الطبيعي، حيث أنه يمتلك أهلية الاداء و يهلللشخص المعنوي أ 
لية الأداء للشخص المعنوي  هار خلاف بخصوص أ ث، وقد  ن دائما بالنسبة للشخص المعنوي ا تص الأهليتين ناق

ومن يصدر ،  والارادة المستقلة تصدر من الشخص الطبيعي  على اعتبار أن اهلية الأداء تتطلب الإرادة المستقلة

 
 ( بأحكام الولاية على المال.1952( لسنة ) 119المرسوم المصري بقانون رقم )  61
 413.، ص1994(، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،  1999( لسنة ) 17د. عبد الفضيل محمد أحمد: الأوراق التجارية وفقا لأحكام قانون التجارة رقم )   62
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ولكن يبقى    .63الأداء  بأهليةدته، ولذلك قيل بعدم تمتع الشخص المعنوي  ارا  ممثلي  ارادة الشخص المعنوي هم
  هذا الرأي محل نظر كون أن وفاة ممثل الشخص المعنوي لا تعني زوال الشخص المعنوي.

 :أهلية الشخص الاعتباري في القانون الفلسطيني -

الاعتباري  ( يتمتع الشخص  2012( لسنة ) 4( من القانون المدني الفلسطيني رقم ) 61نصت المادة )
 بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية وذلك في الحدود الذي يقررها القانون.  

( الحقوق التي يتمتع بها  2012( لسنة )4( من القانون المدني الفلسطيني رقم )62وقد حددت المادة )
أهلية في الحدود التي يعينها    -2ذمة مالية مستقلة.   - 1الشخص الاعتباري بقولها يكون للشخص الاعتباري "

لذي يوجد فيه مركز إدارته، أما  موطن مستقل، ويعد موطنه المكان ا  -3سند إنشائه أو التي يقررها القانون. 
الشركات التي يكون مركزها الرئيس في الخارج ولها نشاط في فلسطين فيعد مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون  

 حق التقاضي.".   -5من يمثله في التعبير عن إرادته.  - 4الفلسطيني هو المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية.  

بالذكر أن للشخص الاعتباري أهلية في   من اجله وهذا الغرض    حدود الغرض الذي أنشئوالجدير 
معين في سند إنشائه أو تكون له الأهلية التي يقررها له القانون، والأهلية التي تثبت له هي أهلية وجوب، ولا  

أن الشخص  كون هلية الوجوب وإنما تتثبت له أ  64تثبت للشخص الاعتباري أهلية الأداء مثل الشخص الطبيعي 
ذين يحددون تعاملاته وحدودها وفقا الالطبيعيين    بوجود من يمثله من الأشخاص   إلاالاعتباري لا وجود له  

وهذا يعني لـزوم وجود شخص طبيعي يمثله في التعبير عن إرادته في    للقانون وهذا واضح من الناحية العملية
 إدارة أعماله وتصرفاته القانونيـة مـع الغير.  

ن الشركة تستطيع القيام بجميع الأعمال، وذلك عن طريق من يمثلها وتستطيع باسمها التقاضي عن إ
طريق من يديرها أو وكلاء الشركاء، وعليه فإن ممثل الشركة يجب ألا يتجاوز الحدود المرسومة له في التعامل  

 خول به. في مجال الأوراق التجارية، فلا يجوز أن يضمن ورقة تجارية بأكثر مما هو م

 هلية الشخص المعنوي في القانون العراقي:أ  - 

( 48ه في الفقرة الرابعة من المادة )ي هذا الخلاف، وذلك بالنص عليقالعرا  يوقد حل القانون المدن
ويتمتع الشخص المعنوي بجميع    -2ل عن ارادته.  ثيكون لكل شخص معنوي مم   -1: "هايمنه، والتي جاء ف

وله ذمة   -3ي يقررها القانون.  تة الشخص الطبيعي وذلك في الحدود الفزما لصلالا ما كان منها مالحقوق، إ
  - 5انشائه، والتي يفرضها القانون.    ها عقد نوعنده اهلية الاداء، وذلك في الحدود التي يبي   -4لة.  قمالية مست 

   ....."وله حق التقاضي. 

 
 .18، ص1968، بغداد، 1خالد الشاوي: شرح قانون الشركات التجارية العراقي، ط  63
 45المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني، ص  64
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ي والتعاقد، وهذه الحقوق تكون محددة لتحقيق أغراضها في عقد  ضالتقاو وبذلك فإن للشركة حق التملك  
بنفسه، ولذلك فلابد من وجود ممثل له يقوم  يتأس سها. وأن الشخص المعنوي لا يستطيع أن يمارس حقوقه 

مسؤولية مدنية وجزائية بالإضافة إلى تعرض ممثليها من مديرين وغيرهم    تسألن الشركة  أبالتعبير عن إرادته. و 
 . 65ركانهادية إزاء الشركة، وتقصيرية إزاء الغير. ومسؤولية جزائية إذا توفرت أمن مسؤولية شخصية تعاق

عليه فإن للشخص المعنوي أن يقوم بسحب الأوراق التجارية، وضمانها ضمانا احتياطيا عن طريق  و 
ة التي يتطلبها القانون للقيام بأعمال تتعلق بالأوراق التجارية،  يملك الأهليمن يمثله، وذلك لأن الشخص المعنوي  

تعارض مع  ت ومنها الضمان الاحتياطي لسير العمل في الشركة، ولن، للشركة أن تتمتع بكل الحقوق التي لا  
 . 66كونها شخصا معنويا، وتصبح دائنة بها، سواء كانت هذه الحقوق مادية أو معنوية أو أن نكون مدنية 

تقاضي    ستطيع باسمها أنتوإن الشركة تستطيع القيام بجميع الأعمال، وذلك عن طريق من يمثلها و 
د مقاضاة الشركة، فإن هذه المقاضاة  نعن طريق من يديرها أو وكلاء الشركاء دون أن يذكر اسم الشركاء، وع

المرسومة له  الحدود  اوز  تجألا ي  جب كون في شخص الممثل الذي اختارته لنفسها، وعليه فإن ممثل الشركة يت
طبق  تجارية بأكثر مما هو مخول به، وتنورقة  يضمن  وز أن  في مجال الأوراق التجارية، فلا يجفي التعامل  

 ي ذكرناها سابقا في موضوع الأهلية. ت الأمور الهلية ممثل الشخص المعنوي كل لى أ ع

 في القانون المصري:  المعنوي أهلية الشخص  -

الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق  -1لقانون المدني المصري على أنه:"( من ا53نصت المادة )
فيكون له: )ا( ذمة   -2إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون.  

 .يقررها القانون )ج( حق التقاضي" مالية مستقلة. )ب( أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي

أنه يمتلك أهلية الأداء وأهلية الوجوب، إلا   اري أهلية كما للشخص الطبيعي، حيث إذا للشخص الاعتب 
أن هاتين الأهليتين ناقصتان دائما بالنسبة للشخص الاعتباري، وقد ثار خلاف بخصوص أهلية الأداء للشخص 
الاعتباري على اعتبار أن أهلية الأداء تتطلب الإرادة المستقلة، وأن ممثلي الشخص الاعتباري هم الذين يمثلون  

ولذلك   والتقاضي  إرادته،  التملك  حق  للشركة  فإن  وبذلك  الأداء،  بأهلية  الاعتباري  الشخص  تمتع  بعدم  قيل 
أغراضها في عقد تأسيسها، وأن الشخص الاعتباري لا يستطيع أن يمارس  لتعاقد، وهذه الحقوق تكون محددة  وا

تس  الشركة  وإن  إرادته،  عن  بالتعبير  يقوم  له  ممثل  وجود  من  فلابد  ولذلك  بنفسه،  مدنية  حقوقه  مسؤولية  أل 
وجزائية، بالإضافة إلى تعرض ممثليها من مديرين وغيرهم من مسؤولية شخصية تعاقدية إزاء الشركة، وتقصيرية  

 .67إزاء الغير، ومسؤولية جزائية إذا توفرت أركانها

 
 .36، ص1972، لا توجد دار نشر، بغداد ، 4. ط1د. أكرم ياملكي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي. الشركات التجارية، ج 65
 62، ص1973، لا توجد دار نشر، بغداد، 1د. طالب حسن موسى: الموجز في الشركات التجارية، ط 66
 175-147، ص1982مصطفى كمال طه: القانون التجاري )الشركات التجارية(، منشأة المعارف، الإسكندرية،  67
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وعليه فإن للشخص الاعتباري أن يقوم بسحب الأوراق التجارية وضمانها ضمانا احتياطيا عن طريق  
بالأوراق   تتعلق  بأعمال  للقيام  القانون  بتطلبها  التي  الأهلية  يمتلك  المعنوي  الشخص  لأن  وذلك  يمثله،  من 

بكل الحقوق التي لا تتعارض التجارية، ومنها الضمان الاحتياطي لسير العمل في الشركة، وللشركة أن تتمتع 
 ة، أو معنوية، أو أن تكون مدنية. مع كونها شخصا اعتباريا، وتصبح دائنة بها سواء كانت هذه الحقوق مادي

ن الشركة تستطيع القيام بجميع الأعمال، وذلك عن طريق من يمثلها وتستطيع باسمها التقاضي عن إ
طريق من يديرها أو وكلاء الشركاء دون أن يذكر اسم الشركاء، وعند مقاضاة الشركة، فإن هذه المقاضاة تكون 

يتجاوز الحدود المرسومة له في  ألا  في شخص الممثل الذي اختارته لنفسها، وعليه فإن ممثل الشركة يجب  
تجارية بأكثر مما هو مخول به وتنطبق على  لتجارية، فلا يجوز أن يضمن ورقة  التعامل في مجال الأوراق ا

 أهلية ممثل الشخص المعنوي كل الأمور التي ذكرناها سابقا في موضوع الأهلية.  

 : المحل اثالث

  أو التزاماً   بعمل،هو كل ما يلتزم به المدين. وللمحل ثلاث صور: إما أن يكون التزاما  محل الالتزام:  
أو التزاما بإعطاء شيء، وإن للمحل شروط يجب توافرها، وهذه الشروط هي أن يكون المحل   عمل،بامتناع عن  

يكون معيناً أو ممكناً   موجوداً  قابلاً    وان  قابلاً للتعيين، وكذل  أو  يكون  ل  ك يجب أن يكون  فيه أي أن  لتعامل 
بالتعاقب مبينا فيها محل الالتزام    للنظام العام والآداب، وسيتناول الباحث هذه الشروط  مخالف    وغير    مشروعاً 

 في الضمان الاحتياطي، والمحل في الفقه الإسلامي. 

 شروطه:   -

 : أو ممكنا   محل الالتزام موجودا   - ١

ن إذا  عند إبرام العقد، أو أنه يمكن أن يوجد في المستقبل، وللمتعاقدي  الالتزام موجوداً أن يكون محل  
عند العقد، ثم تبين أن المحل غير موجود، ففي هذه الحالة لا ينعقد العقد ولا ينشا  اتفقا على أن المحل موجوداً  

، ولكن قبل العقد، والمحل الذي  قد يكون موجوداً و ،  صلاً أ   الالتزام، وأن الشـيء غير الموجود قد لا يكون موجوداً 
المستقبل،   العقد ولكن ممكن أن يوجد في  أثناء  فإنه لا يوجد  المستقبل،  المدني  يوجد في  القانون  وقد نص 

( في فقرتها الأولى على أنه:" يجوز أن يكون محل الالتزام  134في المادة )(  2012) لسنة    (4) الفلسطيني رقم  
 مؤكد الوجود.  شيئاً مستقبلاً 

رتها الأولى منه على أنه: "يجوز أن يكون  ( في فق129مادة )نص القانون المدني العراقي في ال  كذلكو 
والغرر"،    للجهالة  نافياً   وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل وعين تعييناً   محل الالتزام معدوماً 

( من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى بقولها: يجوز أن  131المادة )  وكذلك وبنفس الاتجاه نصت 
 كون محل الالتزام شيئا مستقبلا. ي
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من النقود    نه في كل الأحوال عبارة عن مبلغ  ولا يثير المحل في الأوراق التجارية أهمية خاصة؛ لأ 
 .68والمحل، ولذلك فهو ممكن وجائز دائما 

ولما كان الضمان الاحتياطي لا يتم إلا في الأوراق التجارية، فإن محله يكون قيمة هذه الورقة وقد 
يجوز    -1":  على أنه(  2012( لسنة )4من قانون التجارة الفلسطيني رقم )  (448)  نصت على المحل المادة

ويكـون هـذا الضـمان مـن أي شـخص ولـو   -2،  ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي
( من  80)إضافيا للكمبيالة". وكذلك نصت المادة  شـريطة أن يضـيف توقيعـه ضـمانا    الكمبيالـةكـان ممـن وقعـوا  

قانون التجارة العراقي الحالي على أنه: يجوز ضمان وفاء مبلغ الحوالة كله أو بعضه من أي شخص، ولو كان  
يجوز   -1لتجارة المصري الجديد بقولها: "( من قانون ا418ممن وقعوا عليها". وكذلك ما نصت عليه المادة )

ويكون هذا الضمان من أي شخص، ولو   -2لة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ضمان وفاء مبلغ الكمبيا
 .69كان ممن وقعوا الكمبيالة 

من النقود، وأن ضمان الضامن الاحتياطي يأتي ليضمن    مبلغاً   يكون   محل الورقة التجاريةوفي حين أن  
ذلك المبلغ، عليه فإذا كان الأمر على غير ذلك مثلا، كأن يكون انصب المحل على القيام بعمل أو الامتناع  
عن عمل أو تسليم شيء اخر غير النقود فلا نكون بشأن ورقة تجارية ولا ضمان احتياطي لتلك الورقة، وذلك  

خل بموضوع  لا يد وهو  ،صفتها كورقة تجارية  الأوراق التجارية إذا لم يكن مبلغا من النقود تفقد لأن المحل في 
 محل الضمان الاحتياطي. 

المادة    إن الأصل في الضمان الاحتياطي أن يرد على وفاء قيمة الورقة التجارية كما هو مبين في
( من قانون التجارة  418والمادة )   ،( من قانون التجارة العراقي80)المادة    الفلسطيني،( من قانون التجارة  448)

المصري. ولكن بعض الفقهاء أجازوا أن يكون الضمان على قبول الورقة التجارية أيضا وحجتهم في ذلك هو  
بهذا الاتجاه، حيث ذهبت إلى أن    الفرنسيةأن النص لم يأت على سبيل الحصر، وقد ذهبت محكمة النقض  

يه الضمان الاحتياطي يجوز أن يكون لضمان المسحوب عليه غير القابل، وأن الضمان عن المسحوب عل
 غير القابل يشمل القبول أيضا.

أنه يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي عن المسحوب عليه وبين ذلك في موضوع الشخص المضمون، إذ  
ولذلك فإن الضامن الاحتياطي يكون ضامنا لوفاء قيمة الورقة التجارية وضمانا لقبولها، والدليل على ذلك أن 

  على الضامن الاحتياطي قبل حلول أجلها إذا رفض المسحوب عليه   مبتسرالحامل يستطيع أن يرجع بوقت  
( من  110  -102المادتان )  ( من قانون التجارة الفلسطيني و477  - 469ن )المادتي   . وذلك بمقتضىالوفاء

 .70( من قانون التجارة المصري 446- 438قانون التجارة العراقي والمقابلتين للمادتين )
 

 .82، ص2010د. عبد الحميد الشواربي، عاطف الشواربي، عمر الشواربي: الأوراق التجارية، الأوراق التجارية، المكتب الجامعي الحديث،  68
 ( من قانون التجارة السعودي35( من قانون التجارة السوري والمادة ) 447وبنفس الاتجاه ما نصت عليه المادة ) 69
( على أنه:" لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد  2014( لسنة ) 2( في فقرتها الأولى من قانون التجارة الفلسطيني رقم ) 469نصت المادة )   70

ل جزئي،  ( من نفس القانون على " في حالة الرجوع بعد قبو 477الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها( ونصت المادة ) 
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يجوز   وأنه  الحامل،  نحو  بالتضامن  ملزمون  الاحتياطيون  والضامنون  والمظهرون  والقابل  فالساحب 
 ة، الجزء المراد ضمانه بوضوح. وعليه أن يبين في هذه الحال  للضامن أن يضمن جزء من قيمة الورقة التجارية،

وقد أجازت بعض القوانين الكفالة للدين في المستقبل، وذلك فإن مثل هذه الكفالة شائعة، لأن الدائن 
فإن  ي يفتحه مصرف )بنك( لأحد عملائه،  يفضل أن يحصل على ضمانة لحقه، ومثال ذلك كفالة الاعتماد الذ 

المصرف يفتح اعتماده لعميله ويتعامل مع شخص أخر على ضمان الوفاء بما يسحبه المدين من هذا الاعتماد  
المفتوح، وأن دين العميل لا ينشأ في مواجهة المصرف إلا من وقت السحب أما قبل هذا، فإنه يعتبر دينا  

 . 71مستقلا" 

أما محل الضمان الاحتياطي في الورقة التجارية التي لم تنشأ بعد، فإنه يجب أن تذكر قيمة الورقة 
ن مثل هذا  إالتجارية التي هي محل الضمان الاحتياطي، وكذلك الأوراق المراد ضمان قيمتها وتاريخ ذلك، و 

لا بعد  إوإن الورقة التي لم تنشأ بعد هي ورقة شكلية لن تتحدد ماهيتها    الضمان يعطى عادة في ورقة مستقلة
يجوز    -1"  :بأنه(  2014( لسنة )2)( من قانون التجارة الفلسطيني رقم  451)  ، وقد أوضحت ذلك المادةكتابتها

تياطي بورقة ح والضامن الا  -2،  فيها الضمانحتياطي بورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم  لاإعطاء الضمان ا 
( من قانون التجارة العراقي بقولها:  83)وقد نصت المادة    ."من أعطى له الضمان  هتجا  مستقلة لا يلزم إلا

"يجوز إعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه، ولا يلزم الضامن في هذه الحالة الا  
مستقلة،  في حين أن القانون المصري لم ينص على اعطاء الضمان على ورقة    تجاه من أعطى له الضمان" 

 يتناول الباحث ذلك لاحقا.   وسوف

 أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين:  - ٢

إذا لم يكن    -1"  أنه: على  (  2012( لسنة )4يني رقم ) من القانون المدني الفلسط  ( 130)  نصت المادة
يكفي أن يكون المحل  -2،لا كان العقد باطلاإوجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره و  بذاته،محل الالتزام معينا 

 الشيء، إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة    -3  ،معينا بنوعه إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره 
 التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط".  المعاملة،ولم يكن استخلاص ذلك من العرف أو من طبيعة 

 

فضلا عن ذلك  يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبـات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل  
 ى غيره بما أوفاه .أن يسلمه صورة طبق الاصل من الكمبيالة موقعا عليها منـه وأن يسـلمه الاحتجـاج تمكينـا له مـن اسـتعمال حقـه فـي الرجـوع علـ

( من قانون التجارة العراقي الحالي في فقرتها الأولى على أنه: ))لحامل الحوالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على  102ونصت المادة ) 
جوز لمن أدى  ( من نفس القانون على أنه: ))في حالة الرجوع بعد قبول جرئي. ي110المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها((. ونصت المادة ) 

ه صورة  القدر غير المقبول من مبلغ الحوالة أن يطلب إثبات هذا الوفاء على الحوالة وتسليمه مخالصه به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلم
ه((. وبنفس الاتجاه نصت  من الحوالة مصدقا عليها منه بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غير 

المظهرين  438المادة )  )لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على  ( من قانون التجارة المصري في فقرتها الاولى على أنه: 
بول جزئي لمن وفى القدر غير المقبول  ( من نفس القانون نصت على أنه: ))في حالة الرجوع بعد ق 446والساحب وغيرهم من الملتزمين بها((، والمادة ) 

لكمبيالة  من قيمة الكمبيالة أن يطلب إثبات هذا على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك أن يسلمه صورة طبق الأصل من ا
 موقعا عليها منه وأن يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره((

 .45، ص1970سمير عبد السيد تناغو: التأمينات الشخصية العينية، مطبعة المعارف، الاسكندرية،  0د 71
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يلزم أن يكون محل    -1العراقي على هذا الشرط بقولها: "  ( من القانون المدني128)كما نصت المادة  
الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالإشارة إليه أو إلى مكانه الخاص إن كان موجودا  
وقت العقد، أو ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره إن كان من المقدرات أو بنحو ذلك تنتفي به الجهالة  

نه يكفي أن يكون المحل معلوما عند العاقدين  أعلى    -2يكتفي بذكر الجنس عن القدر والوصف.    الفاحشة، ولا
 .." حاجة لوصفه وتعريفه بوجه أخرولا

المادة ) القانون (  133بينما نصت  أنه:"  من  ذلك على  المصري حول  لم يكن محل    -1المدني  إذا 
ويكفي أن يكون المحل    -2ومقداره وإلا كان العقد باطلا.    الالتزام معينا بذاته، وجب أن يكون معينا بنوعه

المتعاقدان على درجة الشيء، من   معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره، وإذا لم يتفق
ر، التزم المدين، بأن يسلم شيئا من  خالاص ذلك من العرف أو من أي ظرف  حيث جودته ولم يمكن استخ

صنف متوسط وعليه يجب أن يكون المحل معينا أو قابلا للتعيين، فلا يصح التعاقد مع مقاول على بناء معين  
 "..أو ضمناً  إلا إذا حددت أوصافه ومحتوياته صراحة  

ن يذكر الجنس والنوع والمقدار، وأن أوإذا كان المحل شيئا من الأشياء المثلية، فيجب في هذه الحالة  
الأشياء المثلية إذا ما عينت بظروف من الزمان والمكان يقوم هذا مقام تعيين مقداره، وإذا كانت الأشياء تختلف 

 . من حيث الجودة فيجب تعيين درجة جودتها

ن الأشياء المميزة له،  بين يأجب،  يهالة، فللجيا  ف محلها تعيينا ناعين  يالأوراق التجارية، يجب أن    وفي
. والمحل والنوعية  ةيمن الناحية الكم  ن يكون معيناً أحشة، و لفابها الجهالة ا  تفيذلك تن  يروغ،  هلك مقدار ذ وك

ث الكمية، أي أن مبلغ الورقة التجارية يجب أن يكون معينا، فلا يجوز أن يكون  ي من ح  يجب أن يكون معيناً 
يكون مقابل    "قانون التجارة الفلسطيني بقولها:( من  529)  المبلغ غير محدد المقدار، وقد أشارت إلى ذلك المادة

مبلغ من النقود   الشيك،الوفاء موجودا إذا كان للساحب أو للآمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء  
طبقا لاتفاق صريح أو ضمني    شيك،فيه بموجب  وجائز التصرف  على الأقل لمبلغ الشيك،    داء مساو  مستحق الأ

 بين الساحب أو الآمر بالسحب والمسحوب عليه".

"يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان    ولها:قب   الحالي  يجارة العراقت( من قانون ال63)ونصت المادة  
بمبلغ من النقود مستحق الأداء،   لةأو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الحوااحب  المسحوب عليه مدينا للس

بر مقابل  ت ( من قانون التجارة المصري بقولها: يع402المادة )وأيضا نصت على الأقل لمبلغ الحوالة".   ومساو  
الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من  

انون ذكر  قالأقل لمبلغ الكمبيالة. وفي الضمان الاحتياطي، لم يشترط الحق الأداء، ومساو  على  تالنقود مس
ة التجارية كلها. قالور ان شاملا لقيمة  مبر الضت كر المبلغ اعذ   نالمبلغ المراد ضمانه، فإذا خلت عبارة الضمان م

  ي ارة العراق ج( من قانون الت80)والمادة    الفلسطيني، بفقرتها الاولى من قانون التجارة    ( 448)ادة  وقد أشارت الم
كرها بهذا الحكم، وعليه فإنه يجوز أن يشمل  ذ ( من قانون التجارة المصري السابق  418بفقرتها الأولى، والمادة )
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ها  يكر المبلغ كله في صيغة الضمان، وكذلك في الحالة التي لم يذكر فذ جارية إذا ت الضمان كل قيمة الورقة ال
قيمة الضمان فإنه يعتبر شاملا لكل قيمة الورقة التجارية، وكذلك يجوز أن يكون الضمان بجزء من قيمة الورقة  

 الأحوال التي يحدد فيها الضامن ضمانته بجزء من تلك القيمة.   يالتجارية ف

 أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه:  - 3

( على  2012( لسنة )4) المدني الفلسطيني رقم  من القانون  في فقرتها الأولى  (  280نصت المادة )
سلامية أو  لإلا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للشريعة ا-1"أنه:  

 كان فاسخا فهو ذاته الذي يعد غير قائم".  إذاأما  واقفا،للنظام العام أو للآداب، هذا إذا كان الشرط 

يلزم أن يكون محل التزام غير    -1لقانون المدني العراقي على أنه: " ( من ا130نصت المادة )كما و 
بر من النظام العام بوجه خاص  تويع  -2داب، وإلا كان العقد باطلا.  وع قانونا، ولا مخالفا للنظام العام والآمنم

الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالأهلية والميراث والأحكام المتعلقة بالانتقال والإجراءات اللازمة للتصرف 
مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري، وسائر    يفي الوقف وفي العقار والتصرف ف

القا (  135ف الاستثنائية". ونصت المادة )الظر   يصدر لحاجة المستهلكين فتالقوانين التي     ني ون المد نمن 
 . د باطلاً قداب كان العن محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآذا كا إالمصري على أنه 

داب العامة، وبذلك يجب أن يكون المحل مشروعا، أي غير ممنوع قانونا وغير مخالف للنظام العام والآ
خرج عن التعامل، وذلك لأن طبيعتها تأبى أن تكون محلا للتعامل، ومثاله  ء توإلا كان العقد باطلا، وهناك أشيا

، إلا إذا أحرزت منها مقادير  الخمنها جميع الناس، مثل أشعة الشمس والهواء والماء ...يد  فالأشياء التي يست 
لإنسان، وهو  ال الدولة وتركة اقانون من التعامل، ومثال ذلك أمو ناك أشياء يخرجها الهمعينة لغرض معين، و 

 . 72رها ية والأسلحة وغ موبعض المواد السا ،ال الوقف الخيري على قيد الحياة وأمو 

فإن محله  ارية وأن محله هو قيمة الورقة التجارية،  جالضمان الاحتياطي لا يتم إلا في الأوراق التو 
 داب أيضا.  م والآامخالف للنظام العقانونا ولا  ما وغير ممنوع  ئيكون مشروعا دا

 : السبب  رابعا

 : السبب في القانون الوضعي -

هو الباعث الدافع، الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء تحرير الورقة التجارية، وهو ركن  السبب:  
سبب غير   كان منعقدا على  وأ، وإذا خلا العقد من السبب المشروع،  الورقة التجارية أو العقد من أركان إنشاء  

كون له سبب مشروع  ييجب أن    التزامن كل  إفإنه يكون باطلا، و   مشروع، أو مخالفا للنظام العام والآداب العامة،
، وقد يل العكسييعتبر السبب الحقيقي حتى يقوم الدل  هحتى إذا لم يذكر ذلك السبب، وإذا ذكر السبب، فإن

 
،  1976، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع،  1اثبات الالتزام(، ج  -أحكام الالتزام  -د. حسن على الدنون: النظرية العامة للالتزام )مصادر الالتزام  72
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"لا ينشأ الالتزام    ( على أنه:2012( لسنة )4)( من القانون المدني الفلسطيني رقم  135)  شارت إلى ذلك المادةأ
ومثال ذلك ما ورد في المذكرة الايضاحية " العقود الملزمة لجانبين سبب   ويبطل العقد.إذا لم يكن له سبب  

البيع سبب التزام البائع بتسليم المبيع هو سبب التزام    التزام المتعاقد هو سبب التزام المتعاقد الآخر ففي عقد 
بب التزام المستأجر بدفع  المأجور هو س   بتسليمسبب التزام المؤجر    المشتري بدفع الثمن، وفي عقد الإيجـار

  الالتزام وبالعكس...الـخ، وفي العقود العينية سبب الالتزام هو تسلم المعقود عليه وفي التبرعات سبب  الأجرة،  
 .73التبرع، وهذه هي النظرية التقليدية في السبب  هو نيـة

الالتزام لا ينشأ إذا لم يكن له سبب    حيث أن   العقد،بين سبب الالتزام وسبب    اً وهذا يعني أن هناك فرق
  - 1( من نفس القانون على " 136ونصت المادة )  كون أن العقد يكون باطلا في حال عدم توافر سبب الالتزام.

ويفترض أن السبب المذكور في العقد هو    -2ولو لم يذكر السبب.  حقيقيا،يفترض في كل التزام أن له سبباً  
يكون    -1( من نفس القانون على "137السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك." وكذلك نصت المادة )

ليه مخالفا  ر مشروع إذا كان الباعث الدافع إيعد سبب العقد غي  -2العقد باطلا إذا كان سببه غير مشروع.  
 للنظام العام أو الآداب".

د قالمتعازم  تيكون العقد باطلا إذا ال  -1( من القانون المدني العراقي بقولها: "132)  وكذلك نصت المادة
  ا ويفترض في كل التزام أن له سبب  -2داب. ظام العام أو للآنانونا، أو مخالف للقممنوع   ب دون سبب، أو لسب

لسبب في العقد،  أما إذا ذكر ا  - 3ير ذلك.  في العقد ما لم يقم الدليل على غ   ذكر هذا السبب يو لم  لمشروعا، و 
   "قوم الدليل على ما يخالف ذلك.يقيقي حتى  حالفيعتبر انه السبب 

( من القانون المدني المصري على أنه: "إذا لم يكن للالتزام سبب،  136وبنفس الاتجاه نصت المادة )
( من القانون المدني المصري  137ا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا، ونصت للمادة )فأو كان سببه مخال
د يفترض أن له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على  ق كل التزام لم يذكر له سبب في الع  -1"أيضا على أنه:  

ويعتبر السبب المذكور في العقد، هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك،   -2غير ذلك.  
 ."بت ما يدعيهثل على صورية السبب، فعلى من يدعى ان للالتزام سببا أخر مشروعا أن ي يفإذا قام الدل

لى التعاقد لا  يقصد به الباعث الدافع إالسبب    رى العالم الجليل الدكتور )عبد الرزاق السنهوري( أنوي
 .74مجرد الغرض المباشر المقصود في العقد، وهو أمر نفسي خارج عن العقد 

الباعث الذي     تعني(  2012( لسنة ) 4)في القانون المدني الفلسطيني رقم    التي وردت   كلمة سبب أن  
حيث أن كلمة    ( من القانون المدني العراقي132المادة )يدفع إلى السبب مباشـرة، وهذا بخلاف ما جاء في  

 
 المذكرة الايضاحية: مرجع سابق. 73
 .473م، ص1970، القاهرة، 10د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، ج 74
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عني الباعث وذلك لأن الباعث أمر نفسي خارج عن العقل، وفي بعض الأحيان لا يعلم به المتعاقد السبب لا ت
 .75الآخر، ويرجع صاحب هذا الرأي السبب الى النظرية التقليدية 

 ( من القانون المدني المصري لا تعني الباعث 137-136كلمة السبب التي وردت في المادتين )   بينما
إ يرجعه  الذي  الرأي  الباعث تأييداً لصاحب  التقليدية، ولكن السبب في الضمان الاحتياطي هو  المدرسة  لى 

 الدافع، وإن السبب في هذه الحالة يكون الغرض غير المباشر، لأن الغرض المباشر هو أمر مادي ثابت.

  ي ياط تمان الاح ضأنه: "السبب في ال   ويمكن أن يعرف الباحث السبب بالنسبة للضمان الاحتياطي على
م الوصول إليه، وقد يكون الضامن تز ه الملائور   نصد مقهو الباعث الذي قام عليه الضمان الاحتياطي الذي  

صد من وراء الباعث إما أن يكون دينا بذمته يريد وفاءه، أو أن يكون قصد غاية تحقق له ربح  قد  ق  الاحتياطي
كون هذا السبب مشروع وغير مخالفا للنظام العام والآداب، وقد ذهبت يأو فائدة من وراء هذا الضمان، على أن  

محكمة التمييز في العراق في حكم لها على انه: "يفترض ان للكمبيالة سببا مشروعا طبقا للقاعدة المقررة بالمادة 
 . 76تزام للتجارة ذكر سبب الاا، وإن لم يشترط قانون ي( من القانون المدن 132)

اول الباحث نوسوف يت   وأن يكون مشروعاً   دم اتضح أن السبب يجب ان يكون موجوداً من كل ما تقو 
 : زرطين بإيجاشهذين ال

 أن يكون السبب موجودا:  - ١
سبب  يفترض أن يكون السبب موجودا، وإذا لم يكن السبب موجودا في العقد، فإنه لا يمنع من افتراض  

 .77بات جائز في كل حالة وبجميع طرق الإثبات ث ن الإأمكن إثبات العكس و يومشروع، وكذلك  صحيح
من القانون  (  132)  المادة( و 2012( لسنة ) 4) ( من القانون المدني الفلسطيني  136)  ومن نص المادة

ب يكون مفترض الوجود ب ن الس ا    فهم  ي( من القانون المدني المصري،  137- 136)  دني العراقي والمادتينمال
اطي  يالضمان الاحت سبب  بر السبب الحقيقي. وبجب أن يكون  تحالة عدم ذكره، أما إذا ذكر السبب، فإنه يع  يف

ب الضمان مع صيغة أو عبارة الضمان الاحتياطي، وإذا بموجودا، ويرى الباحث أنه لا مانع من أن يكتب س
 حتياطي، فإنه يكون مفترض الوجود. لم يذكر سبب الضمان الا

، وذلك في الأحوال التي لا  التملكيوفي بعض الأحيان يعطى الضمان الاحتياطي بصيغة التظهير  
ظهير هذه الورقة إلى  تفيقوم بة المالية فيه،  ثقة لدى البنك لضعف الييستطيع الحامل فيها خصم الورقة التجار 

ان  م، فيلتزم بضك(نخر، تظهيرا ناقلا للملكية، والذي يقوم هو بدوره بتظهيرها إلى المصرف )البشخص آ

 
نون المدني العراقي،  د. عبد المجيد الحكيم: الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الإسلامي والقا 75

 .463مرجع سابق، ص
 .1969،   1م، منشور في مجلة القضاء العراقي، ع1967/ 7/ 24، تاريخ الحكم 976ح/ 626رقم الحكم  76
 .169، ص1942، لا يوجد دار نشر، القاهرة، 1د. حلمي بهجت بدوي: أصول الالتزامات في نظرية العقد، ج 77
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قيام الضمان  ، و 78انه ضامنا احتياطيا وفائها بوصفه ظاهريا مظهرا في حين   السبب،  بهذه    الاحتياطيأن 
 ه المالية. تون وثق من لا يشك بملاءة الشخص المضمان الاحتياطي المستتر(؛ من أجل أ الطريقة، )الض

 ب:  بمشروعية الس - ٢
ن هذا أداب العامة، و العام والآ  مخالف للنظام ر  ي الضمان الاحتياطي مشروعا، وغيجب أن يكون سبب  

قم الدليل العكسي على  ي كون مشروعا ما لم  ينما يجب أن  إ،  السبب لا يشترط أن يذكر في صيغة الضمان
( في فقرتها الأولى "يفترض في كل عقد أن له سببا مشروعاً ولو لم  138)  ذلك، وقد أشارت المادةغير  

انون  ق( من ال132)يذكر السبب، وإذا ثبت أن سبب العقد غير مشروع، بطل العقد وكذلك أشارت المادة  
السالف ذكرها  ( من القانون المدني المصري  137والفقرة الثانية من المادة )  ،المدني العراقي في فقرتها الثالثة

ض في السند للأمر وإن لم يكن  ، بذلك فقد ذهبت محكمة التمييز العراقية في إحدى قراراتها إلى "أن العو 
مشروعية    ثبت تذا لم  إ( من قانون التجارة الملغي، غير أنه  464لبيانات الإلزامية التي أوردتها المادة )امن  

 .79لا مبلغ السند للأمر باطالعوض كان الالتزام بتأدية 
نه لا يشترط أن يكون موجودا فقط ولكن يجب أن يكون  أكون السبب مشروعا، أي  يعليه فإنه يجب أن  

 ن واحد. آمشروعا وموجودا في 
 

 :الثاني المطلب
 الشكلية في الضمان الاحتياطي  لشروطا

 سيم:  تقتمهيد و 

سوف   وهنا ،خاصة بهللضمان الاحتياطي   شكليةبالإضافة إلى الشروط الموضوعية هناك شروط 
 وهي الكتابة والصيغة والتوقيع.  ،ثلاثة فروعي  اولها الباحث فنيت 

 
 الفرع الأول:

 الكتابة

، هذا الضمان لا  80ن الضمان الاحتياطي تصرف قانوني شكلي ينشئ في ذمة الضامن التزاما صرفيا إ
كتابة، كسائر الالتزامات الصرفية. فالالتزام الصرفي لا يعبر عنه أبدا بصورة شفهية، ولا يمكن إثباته    يتم بد أن  

وهذا الشرط ورد في المادة  ،  81بأي دليل من أدلة الإثبات غير الدليل الكتابي، فالكتابة شرط لوجوده ولإثباته 

 
 .608، ص2017د. فوزي محمد سامي، د. فائق الشماع: الأوراق التجارية، الأوراق التجارية، المكتبة القانونية،  78
 1960، ص1، منشور في مجلة القضاء العراقي، ع1960/ 3/ 19. تاريخ القرار 959/ حقوقية / 2352رقم القرار  79
 .161د. مصطفى أحمد شويدح: الأوراق التجارية, مرجع سابق، ص 80
 .147، مرجع سابق، ص-الاوراق التجارية وعمليات البنوك-د. عبد العزيز العكيلي: شرح القانون التجاري،  81
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يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على    بقولها "  من قانون التجارة الفلسطيني  ( في فقرتها الأول449)
 . الورقة المتصلة بها

ى أنه: يكون الضمان  عل( من قانون التجارة العراقي الحالي في فقرتها الأولى  81نصت المادة )وكذلك  
 . 82وقعه الضامن يبكتابة هذا اللفظ أو بأية صيغة تفيد هذا المعنى على الحوالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها، و 

يكتب الضمان  :  في فقرتها الأولى بقولها  (419هي المادة )التجارة المصري    ن قانو   نلمادة  م لهذه  ا  المقابلةو 
( من القانون الموحد في فقرتها الثانية على  131)  الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة"، ونصت المادة

ان الاحتياطي لا يكون إلا على الورقة التجارية نفسها أو الوصلة المتصلة بها،  م الضس المعنى على أن  فن
ال لا تكتسب الشكل القانوني  عز العراق في حكم لها إلى أن: " كفالة الأفيوتطبيقا لذلك، فقد ذهبت محكمة تمي 

 .83"بها  اً إلا بتحريرها على الكمبيالة نفسها، أو على ورقة ملحق

ويخلص من هذه المادة أن الضمان الاحتياطي لا يكون إلا بالكتابة كما هو الحكم في سائر الالتزامات  
الصرفية، والكتابة ليست شرطا لإثبات الضمان الاحتياطي فحسب، بل هي شرط لصحته كذلك، بحيث لا يقوم  

 ها الثانية والثالثة بين فرضين:  الإقرار أو اليمين مكان الكتابة في هذا الشأن، وتميز هذه المادة في فقرتي

ن يسبق التوقيع عبارة تدل أإذا وقع الضامن الاحتياطي على ظهر الكمبيالة، فيجب  الأول:    الفرض - 
على قصد الضمان كعبارة )للضمان الاحتياطي( أو اي عبارة أخرى مماثلة، وذلك لكي لا يختلط توقيع  

خر يجب أن يعد  ي بيان آأالضامن بتوقيع المظهر، ومجرد التوقيع على ظهر الكمبيالة دون أن يقترن ب
على بياض، ولما كانت الوصلة تعد مكملة وامتدادا لظهر الكمبيالة، فيجب أن يسبق توقيع الضامن    تظهيراً 

 . 84عليها عبارة تدل بوضوح على الضمان 
أما إذا وقع الضامن على صدر الكمبيالة، فلا يلزم بيان الصفة التي يوقع بها؛ لأن  الفرض الثاني:   - 

الضمان يستفاد من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ولا يستثنى من هذا الحكم إلا المسحوب 
عليه والساحب، ذلك أن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة دون بيان يدل على قصد ضمان 

قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي بالنسبة للحامل حسن النية على    وهيموقع أخر يعد بمثابة القبول،  
الأقل. وبالمثل، فإن الساحب لا يستطيع أن يضمن موقعا اخر بمجرد التوقيع على صدر الكمبيالة، بل  

 يحب أن يسبق توقيعه عبارة تدل على ذلك.

 
 

( في فقرتها الأولى على أنه: ))يكتب الضمان الاحتياطي على السفتجة  1970( لسنة ) 149( من قانون التجارة العراقي السابق رقم ) 456نصت المادة )   82
بالأفال( بتحرير  بقولها: "يجوز التكفل )   1943( لسنة 60( من قانون التجارة العراقي الملغي رقم ) 417ذاتها أو على ورقة متصلة بها((. ونصت المادة ) 

الساحب على  على ورقة البوليصة أو على ذيلها )الونج( ويكون بلفظ )افال( أو بما يفيد نفس المعنى موقعا عليه من قبل الكفيل وتوقيع عبر المخاطب و 
 وجه البوليصة بفيد معنى التكفل بالأفال((.

،  1972، منشور في النشرة القضائية لمحكمة التمييز العراقية، العدد الثاني، تشرين الثاني،  1970/ 4/ 24/ استئنافية، تاريخ القرار  279رقم الحكم    83
 .40ص

 .222، ص1948د. محمد علي راتب: السندات الإذنية، )د.ن(،  84
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 لفرع الثاني:ا
 الصيغة

لا توجد صيغة معينة يجب أن يلتزم فيها الضامن الاحتياطي، فقد يقال "أضمن فلانا في الوفاء" أو " 
أو عبارة أخرى تفيد هذا المعنى وذلك   أقبل الضمان الاحتياطي" أو " للضمان" أو " مقبول كضامن احتياطي "  

المظهرين  وخاصة  الأخرى  بالتواقيع  الضامنين  توقيع  يختلط  لا  توقيع  أ  ،85لكي  جانب  إلى  التوقيع  مجرد  و 
وتفصيل ذلك سيكون    .كانت في ورقة متصلة بالسند مستقلة عنه  إذاولكن الصيغة قد تختلف عما  .  المضمون 

 على النحو التالي:

 بها متصلة  ال ذاتها أو  ورقةالإعطاء الضمان على  - 1

للضمان الاحتياطي، حيث جاء في    نه لم يحدد صيغة معينةلى قانون التجارة الفلسطيني فإوبالنظر إ
( بالمادة  المذكور  مقبول 449القانون  "أو  الاحتياطي"  "للضمان  بعبارة  الضمان  "ويؤدى  الثانية  فقرتها  في   )

( من قانون  81المادة )  وقد نصت تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.".  كضامن احتياطي" أو أية عبارة أخرى  
هذا    يد ف تغة  ييكون الضمان بكتابة هذا اللفظ أو بأي ص   -1ولها:"بقية  نا ثارة العراقي في فقرتها الأولى والجالت

الضمان توقيع الضامن  من  يستفاد    - 2المعنى على الحوالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها ويوقعه الضامن.  
 من المسحوب عليه أو من الساحب". على وجه الحوالة ما لم يكن التوقيع صادرا 

ويؤدى    -2ن التجارة المصري في فقرتها الثانية والثالثة بقولها: "نو من قا (  419المادة )كذلك نصت  و 
ويستفاد هذا   -3ارة أخرى تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.  بي ع أ(، أو بيمان الاحتياطالضالضمان بعبارة )

رد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه، أو جالضمان من م
لأن الساحب ،  86الضمان حاصلا للساحب   إلا اعتبرو ون  ميذكر في الضمان اسم المض  نأ من الساحب". ويجب  

يلزم وضع توقيعه أصلًا على صدر الورقة باعتباره مصدر الورقة وأول ملتزم بها، ولذلك فإن الساحب بتوقيعه  
على صدر الورقة يعتبر مديناً أصلياً وليس مجرد ضامن احتياطي، وأما المسحوب عليه فإن توقيعه على صدر 

 .87بذلك المدين الأصلي في الوفاء بقيمتها وليس مجرد ضامن احتياطي  صبحالكمبيالة يعتبر قبولًا، وي

في فقرتها الثانية  (  449)ول المادة  قبارة "كفيل" للضمان الاحتياطي؟ على  عولكن ما الحكم لو ذكرت  
.... أو "  بقولها:  والثانية  من قانون التجارة العراقي في فقرتها الأولى(  81)من قانون التجارة الفلسطيني والمادة  

( من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية بقولها:".... أو 419باي صيغة تفيد هذا المعنى....(، والمادة )
( من القانون المدني الفلسطيني في فقرتها  904ونصت المادة مادة )"  بأي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى...

 
 .162د. مصطفى أحمد شويدح: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص  85
( من قانون التجارة العراقي في فقرتها الثالثة على أنه:) )يذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب((.  81نصت المادة )   86

ان حاصلا  ( من قانون التجارة المصري في فقرتها الرابعة قولها: )يذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضم419وبنفس المعني نصت المادة ) 
 للساحب((.

 .23زهرة إدشة: الضمان الاحتياطي في السفتجة، مرجع سابق، ص 87



45 
 

( من  1016 مدنياً ولو كان الكفيل تاجرا وكذلك نصت المادة )التجاري تعد عملاً الأولى على "كفالة الدين  
القانون المدني العراقي في فقرتها الأولى على أنه:)كفالة المدين في دين تجاري تعتبر كفالة مدنية، حتى لو  

( من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى بقولها  779الكفيل تاجرا((. وبنفس المعنى نصت المادة ) كان 
إلى أن    كفالة الدين التجاري تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا(( والراجح وانسجاما مع نصوص القانون 

 تاجرا.يل  فذكر عبارة "كفيل". تخضع لأحكام القانون المدني، وتعد مدنية، ولو كان الك

( الفقرة  81ادة )مي في ال قالعرا  ( وقانون التجارة449الفلسطيني في مادته )  ارةجوقد اشترط قانون الت
المادة ) التجارة المصري في  الثالثة شرطا أن يكون التوقيع للضمان على وجه  419الثانية، وقانون  الفقرة   )

جارية، ت، ولا يكون توقيع الساحب أو المسحوب عليه؛ لأن توقيع الساحب يعتبر إنشاء للورقة ال88الورقة التجارية
عتبر قبولا للورقة التجارية، أما إذا ورد توقيعان للساحب فإن أحدهما يعتبر ضمانا  ي بينما توقيع المسحوب عليه  

 ه. يللمسحوب عل

وإذا وقع الضامن على ظهر الورقة التجارية توقيعا مجردا دون ذكر عبارة تفيد معنى الضمان، فإن  
مثل هذا التوقيع يعتبر توقيعا على بياض؛ لأنه توقيع مجرد، وأن ما هو مذكور في الورقة التجارية لا يمكن  

توقيع الضامن الاحتياطي اعتبر ذلك  وإذا انقطعت سلسلة التوقيعات وصولًا إلى للغيرأن يثبت خلافه بالنسبة 
 .89الة عادية ف التوقيع ك

يضع قبل توقيعه عبارة تفيد عليه أن  ة التجارية، يجب  قر الور هوعند توقيع الضامن الاحتياطي على ظ
ع يعتبر تظهيرا للورقة التجارية. ولا يشترط يذلك التوقن  الضمان، وإذا لم يضع عبارة تفيد معنى الضمان، فإ

د الضمان حاصلا لكل عون ذكر المبلغ المراد ضمانه، فإن خلت عبارة الضمان من المبلغ المراد ضمانه  نالقا
وي العلاقة بإمكانهم  ذ ؛ لأن  يذكر تاريخ قيام الضمان الاحتياطيرط أن  تقيمة الورقة التجارية، كما وأنه لا يش 

 ن يثبتوا ذلك بكافة طرق الإثبات. أ

ويتعين أن يوقع الضامن بجوار عبارة الضمان، ويمكن أن يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن  
مسحوب  وقيع صادرا من التتوقيع المضمون أو بعيد عنه ما لم يكن هذا ال  وارجارية بتجط على صدر الورقة القف

عين أن يذكر في الضمان اسم الشخص المضمون،  تأو من الساحب، وي  - نه قبول  حيث يمكن الاعتقاد بأ  -عليه 
ب ح بت العكس باعتبار السا ثوإذا أغفل ذلك، فيعتبر الضمان حاصلا لمصلحة الساحب حماية للحامل ما لم ي 

 
( من قانون التجارة المصري في فقرتها الثالثة على أنه: )ويستفاد الضمان الاحتياطي من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك((.  501نصت المادة )   88

الة بالقدر الذي  ( والتي تنص على أنه:))يسرى على الشيك أحكام الحو 137لا يوجد مثل هذا النصفي قانون التجارة العراقي ولكن بالرجوع إلى نص المادة )
( الفقرة الثانية والمتعلقة بوجوب أن يكون  81لا يتعارض مع ماهيته((. أن نحيل ما ليس للشيك من نص بهذا الخصوص إلى أحكام الحوالة في المادة ) 

 الضمان على وجه الصك )الشيك(.
 208، ص 1962، بغداد،4صلاح الدين الناهي: الوسيط في شرح القانون التجاري )أحكام الأوراق التجارية(، ط 89
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الورقة التجارية، ويترتب على ذلك أن الضامن في هذه الحالة يضمن جميع    يوقعين فمهو الضامن لجميع ال
 .90ه القابليعلالموقعين على الورقة ماعدا المسحوب 

ذلك   يوهو المضمون، وهو ف  هانمأن يحدد الملتزم الذي قصد ضوجوب    الاحتياطي على الضامن  أن  
ضامنا في مركز المضمون ذاته، وإذا لم يحدد الضامن شخص المضمون الذي تدخل    يعتبرفيتخذ ذات مركزه،  

عدم  ان للحامل في حالة  مان الساحب، وقصد المشرع من ذلك إضافة أقوى ض ملضمانه أعتبر أنه تدخل لض 
في فقرتها الرابعة  من قانون التجارة الفلسطيني    (449)نص على هذا الحكم المادة  تحديد شخص المضمون، وت 

( من قانون التجارة المصري في فقرتها  419والمادة )  في فقرتها الثالثة    ي( من قانون التجارة العراق81)والمادة  
 ان حاصلا للساحب". مبر الضت في الضمان اسم المضمون، وإلا اع الرابعة على أنه: "يذكر 

 إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقه مستقلة  - 2

 جاز المشرع أوالة التجارية )الكمبيالة( والصك )الشيك(؛ فقد  حالكفاية الذاتية في ال  أخروجا على مبد 
اد من التحفظ  فالضمان الاحتياطي بورقة مستقلة، ويكون بذلك قد است  الفلسطيني والعراقي في قانون التجارة  

مر كانت ترفض الأخذ بذلك أي تؤ حيث أن هناك وفودا عديدة خلال هذا الم  ،الوارد في قانون جنيف الموحد 
لم يجز    حيث   قانون التجارة الجديد ومنها كان المشرع المصري في  .  91ة الضمان الاحتياطي على ورقة مستقل

 .92ذلك 

م لنشر الضمان على ورقة مستقلة هو  ز نه من بين أهم ما يلأولا يوجد لهذا الضمان صيغة محددة إلا  
المقدم   الاحتياطيد دأب الاجتهاد القضائي على هذه القاعدة، و لا يعد الضمان قدوره " و صكان مشرط " ذكر

وهذا ما .  94سار عليه المشرع القطري ، ونفس النهج  93ة مستقلة ضمانا إلا إذا تم فيه مكان وقوعه قعلى ور 
 بإعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة.  سيتناوله الباحث بالتفصيل في الفصل الثاني

 الفرع الثالث: 
 توقيع الضامن الاحتياطي 

  ( في فقرتها الثالثة 449يجب أن تقترن صيغة الضمان بتوقيع الضامن وهذا ما نصت عليه المادة )
، ما  ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة: "بنصهامن قانون التجارة الفلسطيني  

 ".عليه أو من الساحب  من المسحوب  لم يكـن هـذا التوقيـع صـادراً 
 

 208حسين فتحي: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 90
 .129، ص1993، مطبعة بابل، الرباط، 1د. المختار بطور: الأوراق التجارية في القانون المغربي. ط 91
ية التي  يرى الدكتور على سيد قاسم أن عدم اعتراف المشرع المصري بالضمان الاحتياطي الذي يتم في ورقة مستقلة هو أمر يتجاهل الاعتبارات العمل 92

 والقانون اللبناني والسوري. 1935استدعت وجود هذا النوع من الضمان خاصة وان هذا الأمر قد نص عليه في القانون الفرنسي لعام 
 .175، ص1996د. محمد الحرفي: الأوراق التجارية في القانون المغربي )فقها وقضاء(، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  93
( على أنه: ))يحوز إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها  2006( لسنة ) 27( من القانون التجاري القطري رقم ) 390نصت المادة )  94

 الجهة التي تم فيها هذا الضمان والضمان الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم إلا تجاه من أعطى له الضمان((.
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" يستفاد الضمان من  ة العراقي في فقرتها الثانية في قولها:  ( من قانون التجار 81وكذلك نصت المادة )
نصت  درا من المسحوب عليه او من الساحب"، و الضامن على وجه الحوالة ما لم يكن التوقيع صامجرد توقيع  

"يستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع    على أنه:  ( من قانون التجارة المصري في فقرتها الثالثة419المادة )
 ."الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب 

طالما    الكمبيالة،سواء على وجه أو ظهر  ع في أي مكان،  ويستفاد من النص أن توقيع الضامن يوض
  ، ثبت تدخله كضامن من خلال التوقيع على صيغة الضمان. ولكن إذا أراد الضامن الاكتفاء بمجرد توقيعه 

 ، أما الاستثناء الوارد في النص بالنسبة للساحب والمسحوب عليه  ،فيلزم أن يرد هذا التوقيع على وجه الكمبيالة
على وجه الكمبيالة يعد أما المسحوب عليه فإن توقيعه    ،وذلك لأن توقيع الساحب يرد دائما على وجه الكمبيالة

 .95قرينة على قبوله لها 

 

 

 

 

 

 
( لسنة  2الشيك( في قانون التجارة الفلسطيني رقم )   - السند لأمر  - د. حمدي محمود بارود: أحكام قانون التجارة الفلسطيني، الأوراق التجارية، )الكمبيالة  95
 .109م , ص2015 -هـ 1437، 2(، دراسة مقارنة، ط2014) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 لث الفصل الثا 
 ثار القانونية والطبيعية المترتبة عليه والأ  إعطاء الضمان الاحتياطيكيفية 
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 لث الفصل الثا 
 والأثار القانونية والطبيعية المترتبة عليه  كيفية إعطاء الضمان الاحتياطي

 
 تمهيد وتقسيم: 

 ، الاحتياطيمكان الضمان  الأول سيتضمن    مبحثين، سوف يقوم الباحث في هذا الفصل بتقسيمه الى  
 .الطبيعة القانونية للضمان الاحتياطي والاثار المترتبة عليهوالمبحث الثاني 

 
 المبحث الأول: 

 مكان الضمان الاحتياطي

السند )مثل الكمبيالة  لضمان الاحتياطي ي كتب مباشرة على ظهر  من المتفق عليه بين كافة الأنظمة أن ا
او بجانب توقيع الساحب أو المسحوب   الورقة التجارية  خلفكتابة الضمان الاحتياطي  تتم  ما  أو الشيك(. وعادة  

 على ورقة مستقلة.أو  عليه

فذهبت بعض الأنظمة ومنها  ورقة مستقلة:  إعطاء الضمان الاحتياطي على  في  لا أن الأنظمة اختلفت  إ
أن تكون    بشرطي عطى في ورقة منفصلة،  الفلسطيني والعراقي في قانون التجارة الى أن الضمان الاحتياطي  

مرتبطة بالسند الأصلي بشكل واضح. وهذا بخلاف القانون المصري الجديد الذي حدد الضمان هذه الورقة  
 الاحتياطي فقط على نفس الورقة التجارية. ولهذا ذهب الباحث في تقسيم هذا المبحث الى مطلبين:

 : إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة. المطلب الأول
 الذي يعطى فيه الضمان الاحتياطي.: الوقت المطلب الثاني

 
 المطلب الأول 

 لضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة إعطاء ا

والعراقي في قانون التجارة أجازا الضمان الاحتياطي بورقة  لقد أشرنا سابقا الى أن المشرع  الفلسطيني 
؛ ويكون بذلك  الإذنىوالسند    مستقلة، وهو بذلك يكون خروجا على مبدأ الكفاية الذاتية في )الكمبيالة( و )الشيك(

 . 96قد استفاد من التحفظ الوارد في قانون جنيف الموحد 

 
 . 129د. المختار بطور: الأوراق التجارية في القانون المغربي, مرجع سابق، ص 96
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نه يلزم لنشر  صيغة محددة إلا أ  على ورقة مستقلةوكذلك لا يوجد للضمان الاحتياطي الذي يعطى  
الضمان على ورقة مستقلة ذكر شرط "مكان صدوره " وقد دأب الاجتهاد القضائي على هذه القاعدة، ولا يعد 

 الضمان الاحتياطي المقدم على ورقة مستقلة ضمانا إلا إذا تم فيه مكان وقوعه. 

ولبيان ذلك بصورة مفصلة عمد الباحث الى بيان الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة في القانون الموحد 
 وقانون التجارة الفلسطيني والعراقي والمصري.

 الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة في القانون الموحد -

الموحد، يجيز لها الخروج أجازت معاهدة جنيف لكل دولة موقعة عليها أن تبدي تحفظا على القانون  
 الكفاية الذاتية للأوراق التجارية وتقرير صحة الضمان الاحتياطي الوارد في صك مستقل.  على مبدأ

( 33( في المادة )1673الأمر الملكي الفرنسي في سنة )  زوفي بداية الأمر وقبل مؤتمر جنيف لم يج
القسم الخاص الضمان بورقة مستقلة، وكان يعتبر مثل هذا الضمان كفالة عادية، وفى التقنين التجاري الفرنسي  

(، وقد أخذت به معظم التشريعات  42( أجاز أن يعطى الضمان بورقة مستقلة، وذلك في المادة )1807لعام)
من القانون الفرنسي، والقانون المصري الملغي، أما التشريع الألماني لم يأخذ به، وعندما ناقش  التي استمدت  

( لم يتفق الأطراف على إعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة، 1930مؤتمر جنيف هذا الموضوع سنة )
الموحد على أنه: "إن الضمان يكتب إما على السفتجة نفسها، أو    ( من قانون جنيف31ولهذا نصت المادة )

( منه على أنه: يجوز  4على الورقة المتصلة بها، ولكن الملحق الثاني من القانون المذكور نص في المادة )
  ( من قانون جفيف أن تضمن تشريعاتها الخاصة نصا يجيز إعطاء 31للدولة المتعاقدة خلافا لأحكام المادة )

 . 97الضمان الاحتياطي على صك مستقل" 

ويمكن أن يقال على الضمان الاحتياطي المعطى بورقة مستقلة أنه ضمان مستتر، وهناك عدة آراء 
 قيلت حول الضمان المستتر منها ما يجيزه، ومنها ما لا يجيزه: 

: أن المشرع راعى في هذا الحكم مصلحة الملتزم المضمون، حيث أراد رفع الحرج عنه في  الرأي الأول - 
الوفاء، علاوة على أن إجازة الضمان  ظهور الضمان بالكمبيالة، وما ينطوي عليه من الشيك في قدرته على  

 .98ضمان عدة أوراق تجارية مرة واحدةالاحتياطي بصك مستقل يسمح من الناحية العملية ب 
المدين    -: هناك من يقول قد يكون الضامن غير راغب أصلا في إظهار أحد عملائه الرئيسين الرأي الثاني - 

 .99اهد على ذلكبمظهر الضعيف، ذلك لأن الضمان على ذات الورقة يصبح خير ش –في الورقة 

 
 عبد الحميد عيسى غوانمة: مرجع سابق 97
 .171م، ص2007د. محمد السيد الفقي: الأوراق التجارية والافلاس، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  98
 .218، ص1988. جامعة قار يونس، ببنغازي، 2د. خالد الشاوي: الأوراق التجارية في التشريعين الليبي والعراقي، ط 99
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الثالث:  -  ضمانا    الرأي  يشكل  لا  مستقلة  ورقة  في  الاحتياطي  الضمان  ورود  أن  كذلك  يقول  من  وهناك 
لا يمكن    ي أن قانون الصرف هو قانون شكلي، لذلك إلا كفالة عادية، ودليل هذا الرأ  احتياطيا، ولا يكون 

 .100أن نتوسع في تفسير النص 

وعليه فإن الضمان الاحتياطي، يكون على وجه الورقة التجارية وعلى الوصلة، وكذلك في ورقة مستقلة،  
إن كان التاجر يرى من مصلحته أن يكون في ورقة مستقلة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه أجيز بنص  

من الدول. ويقال إن  القانون على أن يكون الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة، وهذا ما نصت عليه كثير  
بعدم ظهوره لكافة الحاملين، والحامل الذي أعطي له الضمان، وكذلك   مميزاتههذا الضمان مستتر، وهذا له  

بالرغم من  حتى لا يشك في ملاءته أو في القدرة على الدفع بالنسبة للشخص المضمون، وهكذا لا يعرف ذلك 
 .101تداول الورقة التجارية

 القانون الفلسطيني:الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة في  -

( في  451إن قانون التجارة الفلسطيني أجاز إعطاء الضمان على ورقة مستقلة حيث جاء في المادة )
فقرتها الأولى" يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان". وجاء 

زم إلا تجاه من أعطى له الضمان".  في الفقرة الثانية من نفس المادة " الضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يل
وجد في القانون  وقد كان هذا النص هو النص الوحيد الذي يتعارض مع قانون التجارة المصري الجديد، ولا ي

يقابله  ما  الباحث 102الأخير  سيتناوله  ما  وهذا  عنوان  .  القانون    تحت  في  مستقلة  بورقة  الاحتياطي  الضمان 
 المصري.

يجوز   ولا  بالكتابة،  إلا  ينشأ  لا  مستقلة  بورقة  الضمان  يعطى  إإن  أن  يجوز  كما  الكتابة  بغير  ثباته 
 الضمان بكتاب عادي، أي ورقة عرفية أو رسمية، ويجب أن يذكر فيه نوع الأوراق المراد قيمتها. 

 

 الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة في القانون العراقي:  -

( قد أقر الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة. وذلك 1970( لسنة ) 149)إن قانون التجارة السابق رقم  
(، مجيزا إعطاء الضمان على  1984( لسنة )30، وجاء قانون التجارة العراقي الحالي رقم )103(458في المادة )

 
 215، ص1978، بغداد، 2أكرم ياملكى: القانون التجاري )الأوراق التجارية(، ط 100
( من قانون التجارة العثماني على انه: ))هذه الكفالة يتعهد بها أجنبي سواء كان تحريرها على ذات سند الحوالة أو على وثيقة  99نصت المادة )   101

 .307أخرى((. نيو فيل بيات الاوفكان، شرح القانون التجاري العثماني، مرجع سابق، ص 
 .108د. حمدي محمود بارود: أحكام قانون التجارة الفلسطيني، الأوراق التجارية، مرجع سابق، هامش ص  102
وحيد الذي  يلاحظ أن المشرع العراقي في قانون التجارة الحالي قد استخدم عبارة الضمان فقط دون الضمان الاحتياطي وبذلك يكون القانون العراقي ال  103

 ن الاحتياطي.استخدم عبارة الضمان دون سائر القوانين العربية في حين أنه في قوانين التجارة العراقية السابقة والملغية استخدمت عبارة الضما
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( بقولها: "يجوز إعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه،  83ورقة مستقلة في المادة )
 .104حالة إلا تجاه من اعطى له الضمان و لا يلزم الضامن في هذه ال

( أعلاه يشترط في إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة، أن يبين  83ومن خلال نص للمادة ) 
فيها المكان الذي تم فيه، ولا يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا تجاه من أعطي له الضمان. وفي  

ثباته بغير الكتابة كما يجوز أن يعطى  إجميع الأحوال فإن الضمان بورقة مستقلة لا ينشأ إلا بالكتابة، ولا يجوز  
الضمان بكتاب عادي، أي ورقة عرفية أو رسمية، ويجب أن يذكر فيه نوع الأوراق المراد قيمتها. وعليه فإن  
مثل هذا الضمان يشمل عقد الضمان الاحتياطي بالصك أو الكتاب الذي يتعهد فيه الضامن بوفاء دين في  

لصك الذي يتعهد فيه شخص غير تاجر بوفاء سندات محررة ى اذمة شخص أخر، كما يشمل الضمان عل
يتعهد به محرر بوفاء سند معين عند استحقاقه إذا امتنع   لأمر وإذن أحد المصارف ، وكذلك الصك الذي 

روط اللازمة لصحة العقود  المدين من الوفاء، وإذا أعطي الضمان بعقد رسمي، فيتعين أن يتوفر في العقد الش
 .105الرسمية

 الضمان الاحتياطي بـورقة مستقلة في القانون المصري  -

التجارة المصري رقم   التوقيع على ورقة مستقلة فقد نص قانون  التجارة المصري لا يجيز  إن قانون 
الورقة التجارية أو الوصلة المتصلة بها،  ( على كتابة الضمان الاحتياطي على ذات صك  1999( لسنة )19)

يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو على وصلة.    -1( بقولها:"  419ويستفاد ذلك من نص المادة )
ويستفاد    -3ويؤدي الضمان بعبارة الضمان الاحتياطي، وبأية عبارة تفيد هذا المعنى، ويوقعه الضامن.    -2

من على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه  هذا الضمان من مجرد توقيع الضا
 يذكر في الضمان اسم المضمون، وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب".  -4أو الساحب. 

تتناول هذه المادة شكل الضمان الاحتياطي، فاشترطت أن يرد كتابة علـى الكمبيالة أو على وصلة، 
واستبعد الضمان الاحتياطي الوارد على ورقة مستقلة، وهو الوضع السائد في ظل القانون القديم، واكتفت الفقرة  

 .106الثالثة بأن يرد الضمان بمجرد وضع توقيع الضامن على صدر الكمبيالة 

أن الضمان الاحتياطي  ب  الذي يعتبر بمثابة تطبيق عملي للمادةحكم لمحكمة مصر التجارية    قد أكدو 
فيه:   المستقلة جاء  الورقة  بها أو على  المتصلة  أو الوصلة  التجارية  الورقة  بالكتابة على ذات  لا يجوز إلا 
ويستلزم أن يكون الضمان الاحتياطي بالكتابة، وأن يكون أما على ذات الكمبيالة أو السند تحت الإذن، أو في  

رفية أو رسمية. ويتعين لصحة الضمان بورقة منفردة أن يتعين فيها  خطابات متبادلة، أو على ورقة مستقلة، ع

 
 د. محمد علي راتب: السندات الإذنية، مرجع سابق. 104
 313، ص1983ثروت حبيب: القانون التجاري، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،   105
 313، ص1983ثروت حبيب: القانون التجاري، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،   106
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إثبات حصول الضمان نوع الأوراق التجارية موضوع الضمان، والمبالغ الحاصل عنها الضمان ومدته، ولا يجوز  
 .. أما قانون التجارة المصري الجديد 107بشهادة الشهود 

من هذه المادة أن الضمان الاحتياطي لا يكون إلا بالكتابة كما هو الحكم في سائر   :خلص الباحثو 
الالتزامات الصرفية، والكتابة ليست شرطا لإثبات الضمان الاحتياطي فحسب، بل هي شرط لصحته كذلك، 

 بحيث لا يقوم الإقرار أو اليمين مكان الكتابة في هذا الشأن. 

 وتميز هذه المادة في فقرتيها الثانية والثالثة بين فرضين:

ن يسبق التوقيع عبارة تدل على  أ: إذا وقع الضامن الاحتياطي على ظهر الكمبيالة، فيجب  الفرض الأول - 
قصد الضمان كعبارة )للضمان الاحتياطي( أو اي عبارة أخرى مماثلة، وذلك لكي لا يختلط توقيع الضامن  

خر يجب أن يعد تظهيرا على  ر الكمبيالة دون أن يقترن بأي بيان آبتوقيع المظهر، ومجرد التوقيع على ظه
ليها عبارة  بياض، ولما كانت الوصلة تعد مكملة وامتدادا لظهر الكمبيالة، فيجب أن يسبق توقيع الضامن ع

 . 108تدل بوضوح على الضمان 
أما إذا وقع الضامن على صدر الكمبيالة، فلا يلزم بيان الصفة التي يوقع بها؛ لأن الضمان    الفرض الثاني: - 

عليه  المسحوب  إلا  الحكم  هذا  من  يستثنى  ولا  الكمبيالة،  صدر  على  الضامن  توقيع  مجرد  من  يستفاد 
موقع   والساحب، ذلك أن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة دون بيان يدل على قصد ضمان

أخر يعد بمثابة القبول، وهي قرينة قاطعة لا تقبل الدليل العكسي بالنسبة للحامل حسن النية على الأقل. 
خر بمجرد التوقيع على صدر الكمبيالة، بل يحب أن  الساحب لا يستطيع أن يضمن موقعا آوبالمثل، فإن 

 يسبق توقيعه عبارة تدل على ذلك. 

الضامن   على  الضمان  أن  ويجب  صيغة  في  فإن ايعين  ذلك،  أغفل  فإذا  المضمون،  الشخص  سم 
الضمان يعد حاصلا لمصلحة الساحب، وهذه قرينة قانونية قاطعة لا تقبل الدليل العكسي. وقد يتخذ الضمان  

 .109تى لا يضمن بالمضمون ضعف ائتمانه الاحتياطي صورة التظهير الناقل للملكية؛ ح

فلو فرض أن حامل الكمبيالة لا يستطيع خصمها لدى )بنك( لضعف الثقة فيه، فإنه يبدأ تظهيرها  
الشخص  هذا  يعيد  ثم  احتياطيا،  ضمانا  الحامل  ضمان  يقصد  به  موثوق  شخص  إلى  للملكية  ناقلا  تظهيرا 

يجوز   الحالة  هذه  وفي  بسواء،  سواء  احتياطي  كضمان  الوفاء  بضمان  فيلتزم  للبنك؛  حقيقة  تظهيرها  إثبات 
التظهير، و أن المقصود به الضمان الاحتياطي في العلاقة ما بين الضامن المضمون، إنما يمنع الاحتجاج  

(  501ادة )بهذه الصورية على الحامل حسن النية هذا بالنسبة للكمبيالة ، أما بالنسبة للشيك، وفد نصت الم
أ  الأولى على  فقرتها  الاحتياطي على  في  الضمان  يكتب  أن شكل  نه  المادة  هذه  نص  من  ويلاحظ  الشيك. 

 
 197، ص1940ابريل سنة  16، حكم محكمة مصر التجارية، في 20، سنة 1940نقلا عن مجلة المحاماة المصرية: العدد الخامس،  107
 .222د. محمد علي راتب: السندات الإذنية، مرجع سابق، ص 108
 .336، ص2011المستشار عبد الحميد المنشاوي: الوسيط في القانون التجاري الجديد في ضوء، الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندرية،  109
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الضمان الاحتياطي أن يتم كتابته على صلب الشيك، وليس على وصلة متصلة ولا على ورقة مستقلة، وبذلك 
لا يجوز في قانون التجارة المصري الجديد الضمان على ورقة مستقلة عن الكمبيالة أو الشيك، وإلا خضع  

ك يشترط في الضمان الذي يخضع  للأحكام العامة في الضمان دون الأحكام المتميزة طبقا لقانون الصرف. وبذل
يتم إما على صك الكمبيالة أو ورقة غير مستقلة عنها وإنما متصلة بها، بحيث يؤدي  لأحكام الصرف أن 

 .110ح الحق الثابت بها وجميع ملحقاته الاطلاع عليها إلى كفاية الكمبيالة الذاتية لإيضا 

الباحث: -  هذه    رأي  ومن  بشروط،  يكون  مستقلة  ورقة  على  الاحتياطي  الضمان  إعطاء  أن  الباحث  يرى 
وأن يكتب بها اسم المضمون والمبلغ المراد ضمانه واسم    موثقة مكتملة العناصرالشروط: أن تكون ورقة  

تم بهما الضمان. ونوع الورقة التجارية موضوع   الحامل الذي أعطي له الضمان والزمان والمكان الذي 
 الضمان، وبعد كل هذه المعلومات يوقع الضامن الاحتياطي تحت ذلك.

 أمثلة إيضاحية عن صيغ كتابة الضمان الاحتياطي: 

التجارية   الكمبيالة  أداء  "كفلت  بقول:  كأن  الأصلية  التجارية  الورقة  في  صيغة  أي  استعمال  ويمكن 
...... التوقيع"، 18/6/2023المحررة صورتها أعلاه، ولغاية الضمان الاحتياطي أعطيت هذه الكمبيالة، بتاريخ  
مستقلة دون ذكر الورقة المراد    وهذه الصيغة تكون على ذات الورقة، ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي بورقة

ضمانها، حتى يستطيع الشخص الواحد ضمان عدة حوالات، ولكن هذه الطريقة غير مؤمن منها، وذلك في 
 حالة حدوث خلاف في تعيين حقيقة الورقة المضمونة. 

 صيغة توضيحية لضمان الاحتياطي وتوقيعه على ورقة مستقلة: 

 أنا الموقع أدناه:
 

 الاسم: __________ 
 

 هوية رقم: ______ 
 

 العنوان: __________ 
 

 رقم الهاتف: ________ 
 

 
 .194، ص1999، دار النهضة العربية، القاهرة، 3د. سميحة القليوبي: الأوراق التجارية، ط 110



55 
 

الهوية:   __________رقم  للسيد/السيدة:  احتياطيًا  ضامنًا  أكون  بأن  ______العنوان:  أتعهد 
______العنوان:   الهوية:  الكمبيالة(:__________رقم  من  )المستفيد  الدائن  مواجهة  __________في 

 __________ 

 
وذلك فيما يتعلق بالكمبيالة التي تم تحريرها بتاريخ //__ والمستحقة الدفع في تاريخ //_، بمبلغ وقدره ____  

 )يكتب الرقم بالحروف( لصالح السيد/السيدة )الدائن(.
 التاريخ:                        توقيع الضامن الاحتياطي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 
 صيغة أخرى يمكن استخدامها على ظهر الورقة التجارية:

أقر أنني اطلعت على جميع تفاصيل الكمبيالة وأتحمل مسؤولية الضمان الاحتياطي على نحو كامل للمضمون  
 .......فلان وفقًا للقوانين النافذة. 

: أنه لا يمكن إعطاء الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة لعدة أوراق تجارية  وفي هذا الصدد يري الباحث 
 دون تعيين هذه الأوراق المراد ضمان قيمتها. 

 

 :المطلب الثاني
 الوقت الذي يعطى فيه الضمان الاحتياطي 

 م: يقستتمهيد و 

، أو التجارية  الورقةعطى قبل نشوء  يث أن  يمن ح  الاحتياطيعطى به الضمان  يختلف الوقت الذي  ي
الفرع الأول   ييتناول ف  فرعين،   في  ن سوف يجملها الباحث أهذا الشبراء  أبعد ميعاد استحقاقها، وقيلت عدة  

الضمان   بعد   الاحتياطيإعطاء  الاحتياطي  الضمان  إعطاء  الثاني  التجارية، والفرع  الورقة  إنشاء  ميعاد   قبل 
 استحقاق الورقة التجارية. 

 
 :الأول لفرعا

 إعطاء الضمان الاحتياطي قبل إنشاء الورقة التجارية 

الأمر أن يكون هناك شخص ثالث يقدم ضمانا احتياطيا، لدفع قيمة الورقة  ي  ض تفي بعض الأحيان يق
م غير محدد القيمة ولكنه  صبح هناك التزا أطرفين نشأت و ولكن العلاقة المالية بين لم تنشأ بعد،  يالتجارية الت 

كون الأمر على سبيل المثال ان يؤمن لدى مصرف )بنك( دفع قيمة أوراق تجارية لم  ي، فقد  طراف  محدد الأ
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، وهذا العمل يمكن أن يتخذ اعتياديا من قبل  نما على اعتبار ما سيكون إو   وضع أو لم تدخل في الحساب ت
كون يالشخص المضمون أو من قبل إدارة المؤسسة التي تسأل عن العمليات الصرفية العائدة لهذه المؤسسة، و 

لك مجديا كأن تكون الأعمال محددة بمبالغ محددة للضمان تؤخذ عن طريق التوقيع، ويمكن أن يشمل الالتزام  ذ 
عد خلال فترة محددة، ولكن هناك سؤال يفرض نفسه ألا  بمبالغ غير محددة، وبالتالي يمتد لعمليات لم تأت  

في الحساب، أم أنه يجب أن يحدد   وهو هل أن هذا الالتزام يشكل ضمانة لكل هذه الأوراق إذا ما وضعت 
شخص ثالث بخصوص كافة العمليات المصرفية التي يمكن أن  الضمان لدفع مدين واحد؟ فالضمان يعطى ل

يجربها المصرف )البنك( مع العميل، فتشكل ضمانا لكافة الأوراق التجارية التي يكون تداولها ضروريا لأجل  
 :111قيام العلاقة بين الضامن والمضمون. للجواب على هذا السؤال هناك عدة أراء قيلت بهذا الخصوص 

انون، وعليه  بحجة أن ضمان الوفاء واجب بنص القجوز ذلك الضمان  يلا  أنه  البعض قال  ي الأول:الرأ - 
سواء كان توقيع الضامن على ذات الورقة ات معينة ومحددة،  نتمل صك الضمان على بيا يش يجب أن  

 أو ورقة مستقلة 
الضمان على المبلغ    سند ريق على أن يشمل  فجاز إعطاء مثل هذا الضمان، ويشترط هذا الأ  ي الثاني:أالر  - 

الضمان معلق على شرط  ريق هو أن  فة هذا الج ها، وحنماضراد  م المراد ضمانه وتاريخه ونوع الأوراق ال
ن هذا الإجراء لا يتعارض مع طبيعة الضمان  أ واقف هو إنشاء الورقة التجارية، ولهم حجة أخرى هي  

الة. وكما يجوز إعطاء الكفالة  فالاحتياطي عقد ك  الضمان   إن ذا الرأي بقوله  ه الاحتياطي، ويدلل من أيد  
 بعد. أالضمان الاحتياطي عن أوراق تجاريه لم تنش يجوز أيضا إعطاءو ، 112ل بقتعن دين مس 

ى ورد هذا الضمان ت أجاز البعض أن يعطى الضمان الاحتياطي قبل إنشاء الورقة التجارية م  الرأي الثالث: - 
 .113في ورقة مستقلة 

الرابع: -  التجارية، وذلك لأجل    الرأي  الورقة  إنشاء  الرأي أجازوا الضمان الاحتياطي قبل  وأصحاب هذا 
. وتؤيد محكمة النقض الفرنسية جواز الضمان الاحتياطي للكمبيالات قيد  114الملاحقات القضائية   فإيقا

 .115الإنشاء 
ة التجارية،   قالور جواز إعطاء الضمان الاحتياطي قبل إنشاء  ب،    ؤيد الباحث الرأي الثانييو 

تعطى كضمان لتعاملات واوراق تجارية ستوقع أي   ورقة مستقلةوعلى وجه الخصوص إذا كان على  
، شرط أن يحدد  شاء الورقة فإذا لم تنشأ فلا يرتب هذا الضمان أي اثارإنهذا الالتزام معلق على شرط  

 
 ( 308)د. أبو زيد رضوان, فايز نعيم رضوان: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 111
على أنه " يجوز أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط  2012لسنة    4( في فقرتها الأولى من القانون المدني الفلسطيني رقم  902نصت المادة مادة )   112

بقولها:    ( من القانون المدني العراقي في فقرتها الثانية1009صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة إلى زمن مستقبل أو مؤقتة. وكذلك نصت ) 
( من القانون المدني المصري  778))ويجوز أن تكون الكفالة منجزة أو معلقة على شرط أو مضافة الى زمن المستقبل((. وبنفس الاتجاه نصت المادة ) 

 شرطي(في فقرتها الأولى على أنه: )تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدما الدين المكفول، كما تجوز الكفالة في الدين ال
 . 308د. أبو زيد رضوان وفايز نعيم رضوان: الأوراق التجارية، ، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر، هامش ص  113
 51، ص1966د. بيار الصفا: الأوراق التجارية في قوانين البلاد، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، القاهرة،  114
 148المجلة الفصلية، تعليق كابر باك، ص -1970مارس  16نقض  115
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وهذا من جهة، ومن جهة    المراد ضمانها،  الورقة التجاريةبلغ المراد ضمانه، وتاريخه، ونوع  مال  افيه
امل،  تعجارية التي تحتاج سرعة في التمان، قد يكون لتسهيل الأعمال الضأخرى ان إعطاء مثل هذا ال 

أعطى الضمان الاحتياطي    يمان لا ينتج أثره إلا بعد إتمام إنشاء الورقة التجارية التضإلا أن مثل هذا ال
 ها. تم قيلضمان 

 

 :الثاني الفرع
 ة التجارية قالور  حقاقاد استعيإعطاء الضمان الاحتياطي بعد م

خلا  د لق الضمان    يف  فثار  صدور  فيه  يصح  الذي  الوقت  حول  الورقةو الفقه  إنشاء  التجارية    قت 
من الضمان  هذا  ورود  إمكان  حول  خلاف  ولا  الورقةإوقت    الاحتياطي،  ميعاد    نشاء  حلول  وحتى  التجارية 

ويقصد به ذلك   ،في الكمبيالةن ميعاد الاستحقاق هو أحد البيانات الإلزامية الواجب توافرها  وذلك لأحقاق،  تالاس
يلتزم الأخير  يجب أن يدفع فيه مبلغ الكمبيالة من قبل المسحوب عليه لحاملها الشرعي بعد أن  التاريخ الذي  

  مهملاً   لى ما بعد ميعاد الاستحقاق اعتبر حاملاً في تقديم الكمبيالة إذا ما تراخى الحامل  إو   ،بتقديم الكمبيالة فيه
فميعاد الاستحقاق هذا لا يمكن التلاعب فيه أو القفز  يفقد حقه في الرجوع على الموقعين عدا المدين الأصلي،  

 .116عليه 

عاد ييثار خلاف على غرار ذلك الذي ثار حول جواز أو عدم جواز التظهير بعد مفإنه  خ،  يالتار ذلك  أما بعد  
 .الاستحقاق. وفي ذلك عدة آراء

الاحتياطي يأخذ حدود الضمان  أنه طالما أن    القضاء،  أحكاميرى غالبية الفقهاء، وبعض    الرأي الأول: - 
ن صرفي، فإن مثل  ي د مته كفوشكل الالتزام المضمون وأن المدين الأصلي في الورقة التجارية لا يفقد ص 

 .117هذا الضمان يصبح جائزا بعد حلول ميعاد الاستحقاق وحتى بعد تحرير بروتستو عدم الدفع
اه الرأي الأول، بأنه لا يجوز إعطاء الضمان  جوهو رأي الفقه الإيطالي، والذي يعارض ات  الرأي الثاني: - 

بان أن الضمان الاحتياطي هو وسيلة خاصة  سالاحتياطي بعد حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية بح 
الورقة تداول  مسرى  خلال  الصرفية  التوقيعات  لضمان  الصرف  ميعاد    بقانون  حلول  وحتى  التجارية، 

 .118ها قاستحقا
اطي بعد حلول ميعاد الاستحقاق،  تييقول أصحاب هذا الرأي أنه يجوز إعطاء الضمان الاح   الرأي الثالث: - 

 . 119ضائية قمن أجل أن تتوقف الملاحقات ال

 
 167د. مصطفى أحمد شويدح: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 116
 . 308د. أبو زيد رضوان, فايز نعيم رضوان: الأوراق التجارية، مرجع سابق, ص  117
 .308د. المرجع السابق نفسه، ص 118
 .697، ص1977، مطبعه الدار العربية للموسوعات القانونية، القاهرة، 1أ. حسن الفاكهاني: موسوعة القضاء والفقه للدول العربية، ج 119
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ر  ث ؤ يلا    اطيا،حتيا  ضمانا ون  يكي أن الضمان بعد ميعاد الاستحقاق  أهذا الر   ويرى أصحاب   الرأي الرابع: - 
تي  رف هي الصنون القا حكام  أن  أرف، و صالمضمون بدعوى    خص رجع على الشيامل ان  للحعليه، و 

 طبق. ت
فس الأثار نج  ينت اق، لا  ق يرى البعض، أن الضمان الاحتياطي المعطى بعد ميعاد الاستح  ي الخامس:الرأ - 

ن مثل هذا  أخضع لأحكام قانون الصرف، و ي، ولا  الاستحقاقبل ميعاد  قمان المعطى  ضينتجها ال  تيال
ن القانون ألزم الحامل بعمل احتجاج عدم الدفع إذا أراد أ واعد العامة، وحجتهم  قالضمان يخضع لأحكام ال

  قط رفع احتجاج عدم الدفع إلى الشخص المضمون، وإلا سيه أن  يامن الاحتياطي، وعلضالرجوع على ال
ه أو  يوب علحسماع الن ع إلا بعد امتفحقه في الرجوع إلى الضامن الاحتياطي، ولما كان الاحتجاج لا ير 

الاستمحال ميعاد  في  الوفاء  عن  فثإو قاق  حرر  الدفع  عدم  باحتجاج  ذلك  الضمان  ذ عنى  مبات  أن  لك 
د تم قبل ميعاد الاستحقاق، وأن القانون قد أوجب عمل احتجاج إلى الضمان الاحتياطي، قاطي  تيالاح

ذا لا هوأن عدم عمل الاحتجاج على الضامن يؤدي إلى سقوط حقه في الرجوع على الضامن، وأن كل  
 .120يتصور في حالة الضمان الذي تم بعد ميعاد الاستحقاق 

جوز إعطاء الضمان الاحتياطي في يوم استحقاق الورقة التجارية أو أحد  يأنه يرى الباحث  : رأي الباحث - 
ذا هن يقدم الورقة التجارية للوفاء، و دة أميومي العمل التاليين لميعاد الاستحقاق، حيث يجوز في هذه ال

في فقرتها الأولى  (  2014) لسنة  (  2) ( من قانون التجارة الفلسطيني رقم  457المادة )   ما نصت عليه
"علـى حامـل الكمبيالـة المسـتحقة الوفـاء فـي تـاريخ معـين، أو بعـد مـدة معينـة مـن تـاريخ إنشـائها  بقولها:  

أو مـن تاريخ الاطلاع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا 
( من قانون التجارة العراقي الحالي بقولها: "على حامل الحوالة المستحقة 89المادة )  وكذلك نصت   اليوم.

الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينة من إنشائها أو من تاريخ الاطلاع عليها، أن يقدمها للوفاء في يوم 
( من قانون التجارة المصري 426لمادة )ا  يماثلها. و "حقاقها أو في يومي العمل التاليين لهذا اليوماست
الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة معينة  مل الكمبيالة المستحقة  "على حا  ديد، والتي نصت على أنه:الج

فاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي  و خ الاطلاع عليها ان يقدمها لليمن تاريخ إصدارها أو من تار 
 وم.الياليين لهذا تالعمل ال

ن الحامل لوفاء الورقة ئ طم ين تقديم الضمان الاحتياطي في مثل هذه الأيام، هو لغرض أن إو 
مون، فقد قدم الضمان مضالشخص ال  عنة  يضائ قات القالملاح  فن تتوقأ جارية، وكذلك من أجل  تال

الاحتجاج،  امل  دم الحقه على الشخص المضمون، أما إذا  جا تجدم الحامل احقبل أن ي قالاحتياطي  
وم الاستحقاق أو اليومين التاليين من  يم الضمان الاحتياطي في  تقدي فيرى الباحث أنه لا فائدة من  

 العمل لأن هذه المدد تعتبر مددا قانونية للورقة التجارية. 

 
 .65، ص1979د حسين محمد سعيد: التزامات وحقوق حامل الورقة التجارية )الشيك، الكمبيالة، السند الاذني(، عالم الكتب، القاهرة،   120
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 : نيالمبحث الثا
 هيلوالاثار المترتبة ع للضمان الاحتياطي الطبيعة القانونية

الاحتياطي وذلك وفقا للأنظمة العالمية لتعزيز الثقة بين حاملي  نشأ المشرع نظاما قانونيا للضمان  ألقد  
الورقة التجارية وفي هذا المبحث سيتم تقسيمه الى مطلبين الأول يتناول الباحث من خلاله الطبيعة القانونية  

 للضمان الاحتياطي وأما المطلب الثاني سيتناول فيه الباحث آثار الضمان الاحتياطي وانقضاؤه. 

 
 المطلب الأول:

 الطبيعة القانونية للضمان الاحتياطي 

 تمهيد:
( في فقرتها الأولى على  2014( لسنة )2( من قانون التجارة الفلسطيني رقم )450لقد نصت المادة )

( من قانون التجارة  82أنه: "يلتزم الضامن الاحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون" وكذلك جاء في المادة )
ا التي  بالكيفية  "يلتزم الضامن  أنه:  على  المادة  العراقي في فقرتها الأولى  المضمون،..." وجاء في  بها  لتزم 

بها  420) التزم  التي  بالكيفية  الضامن  "يلتزم  أنه:  الأولى  فقرتها  في  الجديد  المصري  التجارة  قانون  من   )
المضمون"، ومن خلال هذه النصوص يتضح أن الضامن الاحتياطي هو بمثابة كفيل متضامن مع مضمونه، 

ضع  نفسه في  حقوقه، أي أن الضامن الاحتياطي ي بها المضمون ويكتسب  ويلتزم بنفس الالتزامات التي يلتزم  
 نفس المركز القانوني للمضمون من حيث ما له من حقوق وما عليه من واجبات. 

ولهذا كان لا بد من أن يعين الضامن اسم المضمون الذي تدخل لضمانه، وإذا لم يعين اسم المضمون  
لحساب الساحب، وبذلك فإن المشرع يقيم قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس،  فإن المشرع يعتبر أن الضمان تم  

( من قانون التجارة  81( من قانون التجارة الفلسطيني في فقرتها الرابعة والمادة )449وفقا لما جاء في المادة )
الرابعة، وجميعهم نصوا ( من قانون التجارة المصري الجديد في فقرتها  419العراقي في فقرتها الثالثة والمادة )

المواد فإن   للساحب". ووفق هذه  المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا  "يذكر في الضمان اسم  أنه:  على 
الضامن الاحتياطي يكون في أسوأ مركز قانوني، وهو مركز الساحب، لأن الساحب مسؤول عن الوفاء قبل  

 جميع الموقعين على السند.

وبذلك يتقرر للضامن الاحتياطي الحقوق المقررة لمضمونه ويلتزم بذات التزامات المضمون، وعلى  
المضمون  مع  ذلك  في  متضامن  وهو  القبول،  بضمان  ملزم  وللمظهر  للساحب  الاحتياطي  فالضامن  ذلك 

يجوز للمضمون    والموقعين الضامنين له. ولا يجوز للضامن الاحتياطي أن يحتج على الحامل إلا بالدفوع التي 
توجيهها اليه، إلا أنه يحق له أي للضامن الاحتياطي للمظهر التمسك بإهمال الحامل إذا لم يعلن للبروستو  
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إليه شخصيا ولو كان قد أعلن إلى المظهر المضمون. والضامن الاحتياطي ككفيل بالنسبة للملتزم المضمون، 
له أن يرجع عليه بعد أن أوفاه للحامل، وله أن يرجع على الموقعين على الكمبيالة على النحو الذي يجوز فيه  

لمسحوب عليه القابل، وعلى المظهرين  ذلك للملتزم المضمون ومن ثم فلضامن أحد المظهرين أن يرجع على ا
أن يرجع على المسحوب عليه الذي تلقى مقابل    ساحب. أما ضامن الساحب فليس له إلا  السابقين، وعلى ال

حب في حالة عدم تقديم مقابل  لا على الساعليه فليس له أن يرجع على أحد، إ  الوفاء، أما ضامن المسحوب 
 .121وفاء

ويفهم من ذلك أنه وفي حال تدخل الضامن الاحتياطي لضمان التزام الساحب فإنه لا يكون للضامن  
الاحتياطي الرجوع إلا على الساحب والمسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء دون غيره من الموقعين على  

 . 122إذا وفى مبلغ السند  يسألون قبلهالسند، لأنه يسأل قبلهم، في حين أنهم لا 

 
 الفرع الأول:

 ثار القانونية للضمان الاحتياطي الآ

مإ بإرادة  ولكن  قانوني  إلزام  الاحتياطي  الضمان  عليه  نن  ت وجب  الذي  الاحتياطي  الضامن  من  فردة 
ع بالوفاء  منها، في حال لم يلتزم المدين الموضو ضمان الورقة التجارية وضمان الوفاء بقيمتها كلها أو بعضا  

 . 123بها في موعد الاستحقاق 

فالتزام الضامن الاحتياطي ينشأ من قبل دائن معين بذاته، وقبل كل من يكون حاملًا للورقة التجارية،  
 .124ن أن تتواجد موافقة مسبقة للدائن إذ ينشأ بإرادة ذاتية في ذمة المدين، دو 

غاية استرداد المبلغ  ليمكن للضامن الاحتياطي الرجوع إلى المدين الذي ضمنه، في حال الوفاء بالالتزام  
م ما يثبت  يعليه دعوى الكفالة الشخصية أو أن يرجع عليه بشريطة أن يقوم الضامن بتقد  يمالمدفوع وله أن يق

ذلك بما يتعلق بقيمة المبلغ المدفوع ونفاذ وقت الاستحقاق، أما في حال وفاء المدين المضمون قيمة الورقة 
 .125ه ينقضي التزام الضامن الاحتياطي التجارية فإن 

ن الإلزام القانوني للضمان الاحتياطي يجب أن يكون محددا، بصورة واضحة تخلو من الغموض من  إ
 بناءً   نزاعات قانونية مستقبلًا، بحيث يتم توضيح المبلغ المستحق الذي  حدوثجهة الحقوق عند التوقيع، لتفادي  

 رتب عليه كضامن، ووقت الاستحقاق. عليه ضمن الضامن الاحتياطي المدين المضمون، وما يت

 
 .111-110د. حمدي محمود بارود: أحكام قانون التجارة الفلسطيني، الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص  121
 . 150-149د. عبد العزيز العكيلي: شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص  122
 .14زهرة إدشة: الضمان الاحتياطي في السفتجة، مرجع سابق، ص 123
 حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية، مرجع سابق. 124
 .200، ص1994فوزي محمد سامي: القانون التجاري الأردني، حقوق مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع،  125
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 الفرع الثاني:

 وبين الانظمة القانونية المشابهة كيفية التمييز بين الضمان الاحتياطي 

يتشابه الضمان الاحتياطي مع بعض الأنظمة القانونية ويختلف عنها في بعض النقاط ومن ذلك الكفالة  
 والضمانات العينية والساحب والمسحوب عليه، والقبول والتظهير وهو ما سيتناوله الباحث في هذا البحث.

 لا: الضمان الاحتياطي والكفالة:أو 

رغم أن الضمان الاحتياطي والكفالة نوعان من الضمانات الشخصية في القانون، ويهدف كل منهما 
بالالتزامات. وأن كلًا من الضمان الاحتياطي والكفالة يمثل    ئهإلى حماية الدائن من نكول المدين وعدم وفا

بين أوجه الاختلاف بينهما   126السنهوري(العالم الكبير )عبد الرزاق  تعهداً بالوفاء بدين المدين الأصلي، إلا أن
 .من حيث الطبيعة القانونية والشروط والأثر

 وتتمثل أوجه الشبه في: 

 بالوفاء بدين غيره. يهما تعهد شخص ليالاحتياطي أن كتشبه الكفالة الضمان  - 1

 استعملت الكفالة في السند التجاري ونتج عنها بعد ذلك الضمان الاحتياطي.  - 2

في الكفالة ينصرف الالتزام الى الدائن، أما الضمان الاحتياطي يشبه من حيث الالتزام الكفيل، فعند   - 3
نشاء السند التجاري. ولكن ينشأ عند  إ نشاء الكفالة يجب تعين الكفيل. أما الضمان الاحتياطي لا وجود له عند  إ

تعين   يجب  التجارة  قانون  وبموجب  التجارية  الورقة  على  الموقعين  أحد  لمصلحة  الاحتياطي  الضامن  تدخل 
 الضامن ولمصلحة من تدخل.

وفى، ويستطيع    إذا  ن الكفيل يلتزم بوفاء دين غيره ثم يرجعأن الاحتياطي الكفالة من حيث  ا ميشبه الض - 3
حكام التي تطرأ على  م نص القانون التجاري على بعض الأالاحتجاج بإضاعة التأمينات، وفي حال عد 

 الضمان الاحتياطي فإن الرجوع يكون الى أحكام الكفالة.

 أما أوجه الاختلاف فهي كالتالي:

 رادتين. بخلاف الكفالة التي تنشأ باتفاق إمنفردة بينه وبين الدائن،    رادةإينشأ التزام الضمان الاحتياطي ب - 1

في العقد بخلاف الضمان الاحتياطي   اً ثبات وليس ركنائي، و تعتبر الكتابة فيه وسيلة إالكفالة عقد رض - 2
قيامه حيث لا يتصور قيامه  ل  أساسيبإرادة منفردة، وهو تصرف شكلي والكتابة ركن    اً قانوني  اً الذي يعتبر تصرف

 
 .18د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 126
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بيانه في  127بدونها  تم  الفلسطيني والعراقي والمصري وفق ما  التجارة  قانون  المواد في  ، وهو ما نصت عليه 
 الشروط الشكلية للضمان الاحتياطي. 

الكفالة عملاً  - 3 تاجرا. بخلاف  لأ   مدنياً   تعتبر  الكفيل  تعد عملا مدنيا ولو كان  التجاري  الدين  ن كفالة 
 تأخذ شكل الضمان الاحتياطي. تعتبر تجارية و  الكفالة المتعلقة بورقة تجارية فهي

ما الضمان الاحتياطي فقد يضمن كل الدين الصرفي  على جميع الدين المعلوم مقداره. أتنص الكفالة   - 4
 .128مع المدينين في الورقة التجارية  منه ويقوم على وجه التضامن  اً و جزءتجارية أفي الورقة ال

نه من الناحية العملية يصعب التفرقة بينهما،  أ لا  إوخلاصة القول: بالرغم من وجود اختلاف بينهما،  
الفرنسية في هذا  النقض  إذا كتب الضمان الاحتياطي على ورقه مستقله، حيث حكمت محكمة  وخصوصا 

ن تفسر المحاكم اتفاق  ضوع ان تتحقق من ذلك. ولكن بشرط ألمحكمه المو و وقائع    ألةالصدد واعتبرتها مس
 .129بالشروط التي يتضمنها نص الوثيقة ن العبرة فسيرا ضيقا لا يخرجه عن حقيقته لأ الطرفين ت

 ثانيا: الضمان الاحتياطي والضمانات العينية: 

 أوجه الشبه تتمثل في: 

كلاً  وسيلة    أن  وتوفير  الدائن  حقوق  حماية  إلى  تهدف  العينية  والضمانات  الاحتياطي  الضمان  من 
 لضمان الوفاء بالالتزامات من قبل المدين. 

 تتمثل في:فإما أوجه الاختلاف 

يوجد هناك فروق جوهرية بينهما وتتمثل هذه الفروق في الطبيعة القانونية والوظيفة لكل من الضمان  
 الاحتياطي والضمانات العينية، وهي على النحو التالي: 

من حيث الطبيعة الوظيفية: فإن الضمان الاحتياطي ينشئ حقا شخصيا للدائن وهذا الحق يتعلق بذمة  - 1
  بخلاف الضمانات العينية التي تعطى و منقولا، وهو من باب الحقوق الشخصية.  أ الضامن، بعين معينة عقارا  

للدائن لأجل تأمينه على حق، مثل الرهن والتأمين والامتياز فمحلها العين لا ذمة الشخص، وهي بذلك تدخل  
 في مجال الحقوق العينية. 

جراءات الضمان الاحتياطي بسيطة وسهلة بخلاف اجراءات الضمان  إن  إمن حيث الطبيعة القانونية:    - 2
 العيني فهي طويله ومعقده خاصة عند التنفيذ الجبري. 

 الاحتياطي والساحب: ثالثا: الضمان 

 
 .34، ص1950، الإسكندرية، مطبعة دار نشر الثقافة، - التأمينات الشخصية والعينية-د. عبد الفتاح عبد الباقي: أحكام القانون المدني المصري  127
 . 104د. عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص   128
 . 426، ص  1845حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية، مرجع سابق، نقلا عن محكمة النقض الفرنسية،  129



63 
 

دور  والساحب  الاحتياطي  الضمان  من  لكل  )الكمبيالات    اً إن  مثل  التجارية  الأوراق  مع  التعامل  في 
 لا أنه يوجد أوجه للشبه بينهما، ويوجد أوجه للاختلاف.إوالشيكات(. 

 :التشابه وتتمثل أوجه

الكمبيالة( هو الساحب، وبالتالي فإنه يضمن السداد ن الشخص الذي يصدر الورقة التجارية )الشيك أو  إ - 1
عند تقديم الورقة التجارية. وكذلك الضمان الاحتياطي فهو الشخص الذي يضمن السداد في حال عدم وفاء  
 الساحب أو المدين الأساسي بالتزامه. وفي الحالتين، يوجد عنصر ضمان لتوفير الثقة في عملية الوفاء بالالتزام. 

 يلتزم الساحب وقت استحقاق الورقة التجارية بدفع المبلغ المحدد فيها.  - 2

وكذلك الضامن الاحتياطي إذا فشل الساحب أو المدين الأساسي في السداد فإنه يلتزم بالوفاء بقيمة   - 3
الورقة التجارية. وبذلك يكون كل من الساحب والضمان الاحتياطي يتحملان مسؤولية قانونية مرتبطة بالوفاء 

 بقيمة المبلغ. 

ملتزمين قانونيًا    نمن الساحب والضامن الاحتياطي عند توقيعهما على الورقة التجارية، يصبحا   ن كلاً إ - 4
 تجاه المستفيد أو الحامل. 

الثقة في الورقة التجارية من خلال التزامهم    ن من توقيع الساحب والضمان الاحتياطي يعززا  ن كلاً أ - 5
بالسداد، كما أن الضمان الاحتياطي يعزز الثقة من خلال توفيره لضمان احتياطي إضافي في حال عدم تسديد 

 الساحب المبلغ المستحق. 

 تتمثل في:فإما أوجه الاختلاف 

تختلف مسؤولية الضامن الاحتياطي في مواجهه الحامل عن مسؤولية الساحب، حيث أن مسؤولية   - 1
 . فهي مسؤوليه أصلية الضامن الاحتياطي تابعه لمسؤولية المدين المضمون. بخلاف مسؤولية الساحب 

وبذلك تكون مسؤولية الضامن الاحتياطي أخف من مسؤولية الساحب، كون أن الضامن الاحتياطي   - 2
نه لا يجوز ذلك للساحب  ألا  إن يقصر المسؤولية على جزء من الدين الثابت في الورقة التجارية.  أ  في  له الحق

القبول بخلاف ضمان  أن يشترط الإها، ويجوز للساحب  ءلأنه يضمن قبول الكمبيالة ووفا عفاء من ضمان 
 قانونا. ن كل شرط يشترطه الساحب للإعفاء من ضمان الوفاء يقع باطلاً أالوفاء، حيث 

ن وظيفة الضمان الاحتياطي هي كفالة الدين الثابت في السند التجاري بخلاف  إومن حيث الوظيفة:   - 3
 نشاء السند وتمليكه للمستفيد. إوظيفة الساحب التي هي عبارة عن 

 ن الاحتياطي والمسحوب عليه: امرابعا: الض 

يستخدمان في سياق الأوراق التجارية، إلا أنه  أن كل من مفهوم الضمان الاحتياطي والمسحوب عليه  
 يوجد بينهما اختلافات من حيث الدور والوظيفة.
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 أوجه الاختلاف تتمثل في:

ن الاحتياطي الطرف الثالث الذي يتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة في حال عدم وفاء المدين  ام يعتبر الض - 1
 الأصلي بالتزامه. بينما المسحوب عليه هو الشخص الذي يطلب منه دفع المبلغ المحدد عند الاستحقاق. 

أن الضامن الاحتياطي يتدخل لضمان الوفاء بقيمة الورقة التجارية، في حال عدم تمكن المدين الأصلي   - 2
من الوفاء بقيمة الورقة التجارية. بينما المسحوب عليه هو المدين الأساسي الذي يتوقع منه الوفاء بقيمة الورقة 

 التجارية. 

تعتبر مسؤولية الضامن الاحتياطي مسؤولية تبعية، حيث أنه في حال عدم قدرة المدين الأصلي على   - 3
الأصلي   المدين  على  الرجوع  له  يحق  بالدفع،  قيامه  حال  وفي  بالوفاء،  الاحتياطي  الضامن  يطالب  الوفاء 

ولية أصلية مباشرة تجاه  لاسترداد المبلغ الذي تم دفعه. وهذا بخلاف مسؤولية المسحوب عليه التي تكون مسؤ 
الدائن )المستفيد(، ويصبح المسحوب عليه ملزماً قانوناً بالدفع عند الاستحقاق في حال قبول المسحوب عليه  

 للكمبيالة. 

الاحتيـاطي   - 4 الضامن  التزام  ويكون  الأصلي،  الالتزام  عن  مستقلًا  التزاماً  الاحتياطي  الضمان  يعتبر 
صـحيحا، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب غير العيب في الشكل. وهذا بخلاف التزام المسحوب 

ن التزام المسحوب عليه ليس مستقلًا عن الورقة التجارية، بل هو التزام أساسي وتعتمد عليه الورقة  إ عليه ف
 التجارية. وفي حال عدم قيام المسحوب عليه بالدفع، فإنه يمكن للمستفيد الرجوع على الضامنين. 

لى الضمان الاحتياطي بشكل رئيسي لتعزيز الثقة في الورقة التجارية ولضمان حقوق  إيلجأ التجار عادة   - 5
وغالبا   ،الدائن. أما المسحوب عليه يكون الطرف المدين أو من ي طلب منه الوفاء بالمبلغ المحدد في الورقة

يطلب منه ضامن احتياطي لضعف الثقة في المدين. وهما يلعبان دورين مختلفين في تعزيز الثقة وضمان 
 الدفع في الأوراق التجارية. 

قبل التوقيع على الورقة التجارية يكون كل من الضامن الاحتياطي والمسحوب عليه خارج نطاق قانون    - 6
صلي فيها ويكون أمام  يالة بالقبول، أصبح هو المدين الأالصرف، ولكن إذا وقع المسحوب عليه على الكمب 

القانون ملتزما بمواجه كل موقع عليها بدفع قيمتها في ميعاد الاستحقاق، بخلاف الضمان الاحتياطي الذي يقدم  
 عن أي شخص ملتزم في الورقة التجارية ويخضع لأحكام خاصه بينها قانون الصرف.

صل في الكمبيالة المستحقة الدفع بمجرد الاطلاع، والتي تتضمن شرط عدم تقديمها للقبول، أن الأإذ   - 7
لا تقدم للمسحوب عليه لقبولها. في حين ان الضمان الاحتياطي يصح ان يرد على كل الاوراق التجارية حتى  

 .130علو كانت مستحقه الدفع بمجرد الاطلا

 
،  1999، القاهرة، دار النهضة العربية،  1999سنة    17، وسائل الائتمان وادوات الدفع في القانون رقم  2د. علي سيد قاسم: قانون الأعمال، ج    130
 .233ص
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 خامسا: الضمان الاحتياطي والقبول: 

يهدف  منهما    ن كلاً إ. و الكمبيالةن مفهوم كل من الضمان الاحتياطي والقبول يستخدمان في سياق  إ
 ضمان الوفاء بالالتزام المالي الوارد في الورقة التجارية، الا أنهما يختلفان في بعض النقاط.  إلى

 أوجه الشبه تتمثل في: 

 .يتم استخدام كل من الضمان الاحتياطي والقبول في سياق الأوراق التجارية مثل الكمبيالات  - 1

ميعاد  إ       -2 عند  التجارية،  الورقة  بقيمة  الوفاء  ضمان  هو  والقبول  الاحتياطي  الضمان  من  الهدف  ن 
 الاستحقاق، والذي بدوره يزيد من الثقة والاطمئنان لدى حامل الورقة التجارية. 

ائتمان الورقة التجارية ويجعلها أكثر قبولًا للتداول يسهم كل من الضمان الاحتياطي والقبول في تعزيز   - 3
 بين الأطراف.

بال - 4 بالوفاء  الثالث  الطرف  يتعهد  الحالتين  التجارية في  الورقة  في  المطلوب  والشيك( )  مبلغ  الكمبيالة 
ويستثنى السند الاذني لأنه لا يحتاج الى شخص ثالث والسند اصلا تعهد مباشر غير مشروط من المحرر 

 بدفع مبلغ معين عند الاستحقاق لان المصدر هو المدين نفسه. 

الشخص الذي تدخل   ذا لم يحدد القابل بطريق التدخل إيشبه الضمان الاحتياطي القبول بطريق التدخل ف - 5
فإذا لم يذكر في صيغة    ،. وهذا يشبه الضمان الاحتياطي131يعتبر تدخله قد تم لمصلحة الساحب لمصلحته  

وهو ما نص عليه قانون التجارة الفلسطيني      132سم المضمون اعتبر تدخله قد تم لمصلحة الساحب االضمان  
 وقانون التجارة العراقي الحالي، وقانون التجارة المصري الجديد كما ذكرت أنفا.

 أوجه الاختلاف تتمثل في:

بالوفاء بقيمة الورقة  لقد بينا سابقا أن الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن تعهد من "الطرف الثالث"   - 1
المدين الأصلي )الساحب أو المسحوب عليه( بقيمة الورقة التجارية. بخلاف القبول الذي  التجارية إذا لم يوف  

يعد تعهد من المسحوب عليه بدفع قيمة الورقة التجارية عند استحقاقها، ويحدث عندما يوقع المسحوب عليه 
 على الكمبيالة بقبولها، مما يجعله ملزمًا بالدفع.

 
(، في فقرتها الأولى على أنه: "يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة  2014( لسنة ) 2( من قانون التجارة الفلسطيني رقم ) 489نصت المادة )   131

ت المادة  على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب"، ونص 
لمصلحته،  ( من قانون التجارة العراقي الحالي، في فقرتها الأولى على " يجب اثبات الوفاء بالتدخل كتابة على الحوالة يذكر فيها من حصل الوفاء  124) 

من قانون التجارة المصري  ( في فقرتها الأولى  457فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب. ونصت المادة ) 
يان اعتبر  الجديد على "يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا الب

 الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب ".
 . 188د. أكرم يا ملكي، الاوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص 132
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في الضمان الاحتياطي يلتزم الضامن الاحتياطي بالدفع في حالة عدم وفاء المدين الأصلي لذلك يعتبر   - 2
الضمان الاحتياطي ضمانا شخصيا، ويعتبر أيضا التزامًا مستقلًا عن الالتزام الأصلي. وهو بخلاف القبول: 

الورقة التجارية وقت استحقاقها.     حيث أن القبول التزام أصلي ومباشر من المسحوب عليه يوجب عليه دفع قيمة
لا  إ وفور قبول المسحوب عليه للورقة التجارية، يصبح ملزماً بالدفع. وهذا يعني أنه لا يكون للقبول هذه الصفة  

الاحتياطي يكتسب هذه الصفة سواء تم الضمان من قبل أي  ن الضمانأبعد توقيع المسحوب عليه. في حين 
 .133عنها  من قبل شخص اجنبي تجاري أوشخص موقع السند ال

ن الاحتياطي إذا لم يقم المدين الأصلي بالوفاء بالتزامه. بخلاف القبول الذي يقبل  ام يأتي دور الض  - 3
الورقة التجارية فيصبح المدين الأساسي، ويلتزم بالدفع عند الاستحقاق، وبذلك لا يكون بحاجة إلى الرجوع إلى  

 أي طرف آخر. 

يعتبر الضمان الاحتياطي التزاما مستقلا عن الالتزام الأصلي، ويبقى ساريًا حتى لو تم إلغاء أو بطلان   - 4
القبول الذي يعد جزء قبول الورقة التجارية يجعل    لأنمن الالتزام الأصلي،    اً الالتزام الأصلي. وهو بخلاف 

 المسحوب عليه هو المدين المباشر بالدفع. 

يستخدم الضمان الاحتياطي لتعزيز الثقة لدى المستفيد من الورقة التجارية عن طريق إضافة طرف   - 5
ثالث يتحمل مسؤولية الدفع، أما القبول فإنه يحدث عند توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول، وبذلك 

 يكون مسؤولًا مباشرا عن الدفع.

لديه،   رارا منه بأن مقابل الوفاء موجود قإأي أن توقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بالقبول يعتبر    - 6
مبيالة بالقبول  ن المسحوب عليه أصبح ملتزما أصليا وصرفيا، لأنه قبل توقيعه على الكأوينتج عن هذا القبول  

 . 134جنبيا أكان 

الوقوع في العمل بالنسبة للشيك،  اً يكون نادر  إلا أنه الضمان الاحتياطي محله جميع الاسناد التجارية.  - 7
لأن الشيك مستحق الدفع بمجرد الاطلاع فحياته قصيره ويكتفي الحامل بالضمان الاحتياطي الناشئ عن وجود 

وقت   الشيك  لمحرر  محل  إنشائه  رصيد  هي  الكمبيالة  فيه  تكون  الذي  القبول  الأوراق  بخلاف  دون  القبول  
 .135د لأمر( فإنهما لا يقدمان للقبول خرى، )كالشيك والسنالتجارية الأ 

 سادسا: الضمان الاحتياطي والتظهير: 

من الضمان الاحتياطي والتظهير له استخدامه ووظائفه الخاصة هما صيغتان قانونيتان تتعلقان بالأوراق    ن كلاً إ
ولكن قبل التعرف على   بينهما،الا أنه يوجد أوجه شبه واختلاف    والسند الاذني  التجارية الشيكات والكمبيالات 

 فالتظهير هو: عملية نقل ملكية الكمبيالة أو الشيك   بالتظهير،أوجه الشبه والاختلاف لا بد من بيان المقصود  
 

 . 115عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص 133
 . 118عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق, ص  134
 .318د. محسن شفيق: الاوراق التجارية، مرجع سابق، ص 135
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من حاملها إلى شخص آخر. التظهير يمكن أن يكون على ظهر الورقة التجارية ويكون عبارة    او السند الاذني 
عن توقيع أو بيان يتعهد فيه الحامل بتحويل حقه في الورقة لشخص آخر. عند التظهير، ينتقل الحق في  

 ى الشخص الذي تم التظهير لصالحه.المطالبة بالوفاء بالكمبيالة إل 

 أوجه الشبه تتمثل في: 

منهما يلزم بضمان قيمه الورقة التجارية عند التوقيع    ن كلاً أن الاحتياطي يشبه المظهر، حيث  امالض - 1
ن الضمان الاحتياطي  أمن التظهير والضمان ينتجان عن التوقيع على الورقة التجارية، رغم    ن كلاً أعليها، و 

أقدم من التظهير، حيث أن التظهير عرف في القرن السادس عشر. و يستعمل التظهير لنقل ملكية الحق  
فقد يشترط المظهر عدم    ،  الثابت في الورقة التجارية، لهذا السبب اختلط  التظهير مع الضمان الاحتياطي

 .136تصر التظهير فقط على نقل الملكية الضمان فيق

 يختص كل من الضمان الاحتياطي والتظهير بالأوراق التجارية، مثل الشيكات والكمبيالات.     -2

 للمسؤولية أو الحقوق إلى طرف آخر. كل من الضمان الاحتياطي والتظهير يمكن أن يكون ناقلاً    -3

 سواء كان ضماناً احتياطياً أو مظهراً، فيتطلب من كل منهما توقيعاً من الشخص الذي يقوم بالإجراء.     -4

 أما أوجه الاختلاف فتتمثل في:

شخصي من طرف ثالث يسمى )الضامن( بالوفاء بالورقة التجارية عند    أن الضمان الاحتياطي تعهدً     -1
عدم قيام المدين الأصلي بالوفاء بقيمة الورقة التجارية ولهذا يعتبر الضامن الاحتياطي ضامن إضافي للدائن. 
الحالي إلى شخص آخر. في حين أن   التجارية من حاملها  الورقة  لملكية  نقل  يعد عملية  التظهير فهو  أما 

، وبذلك يسمح للمظهَّر  تأمينياو تظهيرا     للملكية أو يكون تظهيرا توكيلاً لتظهير يمكن أن يكون تظهيراً ناقلاً ا
أي أن التظهير يتعلق بنقل ملكية    النهائي،له بأن يتحصل على قيمة الورقة التجارية دون أن يكون هو المالك  

 الحق في الكمبيالة أو الشيك، ولا يتعلق بضمان دفعها.

الضمان الاحتياطي يكون له عادة ثلاثة أطراف رئيسيين وهم: المدين، الدائن، والضامن. أما التظهير     -2
ر )الحامل الأصلي للورقة( والمظهَّر له )الشخص الذي تنتقل إليه  ظه  يكون له على الأقل طرفين وهما: المٌ 

 الورقة(. 

في الضمان الاحتياطي يكون الضامن مسؤولًا في حال لم يقم المدين الأصلي بالوفاء بالورقة التجارية.    -3
 وبذلك يوفر الضامن طبقة إضافية من الأمان للدائن. 

بخلاف التظهير الذي ينقل كل الالتزامات والحقوق المتعلقة بالورقة التجارية إلى المظهَّر وبذلك يصبح     -4
 المظهر مسؤولًا عن الوفاء بالورقة التجارية عند عدم الوفاء من قبل المدين الأصلي. 

 
 . 212د. محمد أمين بدر: الاوراق التجارية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص   136
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يتم الضمان الاحتياطي من خلال كتابة عبارة الضمان على الورقة نفسها، أو الورقة المتصلة بها وغالباً      - 5
ما ت كتب عبارة مثل "الضمان الاحتياطي" أو " ضامن احتياطي" أو ما يشابهها، بخلاف التظهير فإنه يتم عبر  

والتظهير   له،تسليم الورقة التجارية للمظهَّر  توقيع المظهر سواء كان بعبارة محددة أم لا، وتكتمل العملية عند  
 دائمًا يتم على ظهر الورقة التجارية. 

يهدف الضمان الاحتياطي إلى تقديم ضمان إضافي للوفاء بقيمة الورقة التجارية، بخلاف التظهير الذي      -6
 تحصيلها.يهدف إلى نقل ملكية الورقة التجارية أو نقل حق  

نظمة القانونية الأخرى  به بين الضمان الاحتياطي وبين الأ وجه الشأ: على الرغم من  خلاصة القول
لا أن  إالمختلفة كعقد الكفالة والضمانات العينية والساحب والمسحوب عليه والقبول والتظهير التي تم بيانها،  

حكامه الخاصة به أيضا،  أالضمان الاحتياطي ووفقا لقانون التجارة له نظامه القانوني الخاص به، وله طبيعته، و 
 والتي بدورها ميزته عن غيره من الأنظمة. 

 
 الفرع الثالث: 

 الأساس القانوني للضمان الاحتياطي 

كبرى وذلك في ظل تنوع الآراء وتعارضها.   سوف    أهميةً   له  ساس القانوني للضمان الاحتياطيلأاإن  
يقوم الباحث بالبحث في الطبيعة القانونية للضمان الاحتياطي من خلال النظريات القائمة على فكرة استقلال  

 الالتزام الصرفي عن العلاقات السابقة عليه. 

ه التزاما مستقلا عن  ن مجرد التوقيع من قبل الضامن الاحتياطي على الورقة التجارية ينشئ في ذمتإ
لى  إو ظهرها. وبذلك يكون الالتزام الصرفي لا يستند  أجله تم تحرير الورقة التجارية  أصلي الذي من  الالتزام الأ 

 .137العلاقات السابقة على انشائه

ولأن الضمان الاحتياطي التزام صرفي كما وضح قانون التجارة، فان الضامن الاحتياطي بمجرد توقيعه  
دون    اً ارادي   اً على الورقة التجارية فإنه يلزم نفسه تجاه حملة السند المتعاقبين، وبذلك يكون هذا التصرف تصرف

 شك.

رادة الضامن الاحتياطي هي الركن المعنوي الوحيد الذي يلزم لإنشاء الضمان الاحتياطي  إوقد تكون  
وفي حال لزم لقيام الضمان الاحتياطي تلاقي ارادتي الضامن    فهنا يكون مصدر التزامه هو إرادته المنفردة.

 .138فان مصدر التزامه هنا يكون العقد الاحتياطي والدائن حامل السند 

 
 .1064، ص1969د. محسن شفيق: الموجز في القانون التجاري، القاهرة، دار النهضة العربية،  137
 .52عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص 138
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 طبيعة البحث: ل وفقاسوف نبحث كلا من النظريتين بإيجاز  من خلال هذه الدراسةو 

 نظرية العقد  - 
 نظرية الإرادة المنفردة - 

 : أولا: نظرية العقد المجرد

الرضا بين الطرفين هو جوهر العقد في نظرية العقد المجرد، وهو الذي بدوره ي نشئ  بصفة عامة يكون  
 الالتزامات التعاقدية. ويمكن أن يكون العقد شفوياً أو كتابياً، ما دام هناك رضا متبادل وإرادة حرة بين الطرفين. 

أما في الضمان الاحتياطي فإن نظرية العقد المجرد هي المفهوم القانوني الذي ي ستخدم بشكل خاص  
 (. والسند الاذني لتجارية، )الشيكات والكمبيالات في القانون التجاري، وخصوصاً في الأوراق ا

ويعرف  ثالث  شخص  من  تعهد  هو  الاحتياطي  الضمان  بأن  البحث  خلال  من  سابقا  علمنا  وكما 
)بالضامن الاحتياطي( وهو الذي يقوم بدفع قيمة الورقة التجارية، )الكمبيالة أو الشيك( عند عدم وفاء الشخص  

الضامن   التزام  أن  يعني  أنه  حيث  المجرد  العقد  مفهوم  يتجسد  وهنا  بالتزامه.  الاحتياطي مستقل عن  المدين 
 الالتزام الأصلي الذي يرتبط به. 

 تطبيق النظرية:  - 

وفقاً لنظرية العقد المجرد، فإن التزام الضامن الاحتياطي يعتبر مستقلًا تماماً عن أي عيوب قد تطرأ 
على الالتزام الأصلي غير عيب في الشكل. وهذا يعني أنه لو كان هناك خلل في العلاقة الأصلية، فإن التزام  

( في  2014( لسنة ) 2ارة الفلسطيني رقم )الضامن الاحتياطي يظل قائماً وملزماً وهذا ما نص عليه قانون التج 
نص  ( بفقرتها الأولى، وما  82لمادة )ما نص عليه قانون التجارة العراقي الحالي با( بالفقرة الثانية و 420ادته )م

ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان  ا الثانية على "( بفقرته450قانون التجارة المصري الجديد في المادة )
 منه باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل". الالتزام الذي ض

وللمدين الأصلي حق التمسك بالدفوع ضد حامل الورقة التجارية، الا أن الضامن الاحتياطي لا يمكنه  
أن يتمسك بالدفوع التي يمكن للمدين الأصلي أن يثيرها. وبذلك يكون الضامن الاحتياطي ملتزماً بدفع قيمة  

 جد خطأ في إصدار الورقة التجارية. الورقة التجارية حتى لو كان هناك بطلان في العلاقة الأساسية أو كان يو 

 الهدف من النظرية:  -

التجارية  نظرية العقد المجرد في الضمان الاحتياطي الهدف منها تعزيز الثقة في التعامل بالأوراق  
وجعل هذه الأوراق أدوات تداول مضمونة وموثوقة. وبذلك يضمن حامل الورقة التجارية استيفاء قيمتها من  

 الضامن الاحتياطي، حتى في حالة وجود بطلان في الالتزام الأصلي. 
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يجاب يكون بإمضاء الضامن الاحتياطي على الورقة التجارية في المكان المحدد  إن التعبير عن الإ 
قانونا، بخلاف القبول الذي يستدل عليه بالقرائن والعلامات، ومثال على ذلك مطالبة الحامل للضامن الاحتياطي  

يجاب الضامن، ويكون  إن قبول الحامل سبق  أبقيمه الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق. وهذا فيه قرينة على  
 .139امن الاحتياطي في الوفاء بقيمتها القبول بتملك الحامل الورقة التجارية حتى قبل مطالبته الض

، لأنه لا يمكن ان يلزم أحد نفسه لأخر  لا عقديةً إ : أن الارادة المنشئة لا تكون  راديويقصد بالالتزام الإ 
من دون اتفاق بينهما. وبناء على ذلك نجد ان الضامن الاحتياطي يلتزم بما التزم به المدين الأصلي، إلا أن  

 : 140النظرية من خلال التالي  نقدها من بعض العلماء وقد اعتمد العلماء على نقد هذههذه النظرية تم 

في تعقيبهم على نظرية العقد المجرد على اعتبار ان السند التجاري اداة لتنفيذ عقد   الفقهاءقال بعض   - 1
السند التجاري يصبح اداة  ن مصدره العقد. إن  ن الضمان الاحتياطي كفالة  وإإالصرف كما كان سابقا، لقلنا  

للتداول ولكن بعد أن يوقع الضامن الاحتياطي على الورقة التجارية وبذلك أصبح هناك فروق   ائتمان وقابلاً 
و الاثار المترتبة  أو تكوينه  أكثيرة بين الدين الصرفي والديون العقدية، سواء كانت هذه الفروق تخص اشخاصه  

 على كل واحد منهما، وبالتالي يكون مصدر الضمان الاحتياطي هو الارادة المنفردة لا العقد.

وهما أطراف العقد. ولكن    ين مختلفين خصفي أي عقد من العقود لا بد من وجود ايجاب وقبول صادر عن ش - 3
 يجاب من الضامن الاحتياطي، فعمن يصدر القبول في هذه الحالة؟ يصدر الإ

 :يما يلفي وتتمثلالة يبقى هناك ثلاثة احتمالات في هذه الح

لى حامل الورقة التجارية وقت الاستحقاق والمطالبة. وحامل الورقة إيجاب يكون موجه  ن الإ إ - 1
، وأيضا لا يمكن تعيينه الا فيما بعد. وبما ان مصدر التجارية وقت وقوع الايجاب يكون مجهولاً 

ام  الالتزام اتفاق ارادتين، فما هو مصدر التزام الضامن الاحتياطي في ايجابه وهو ما زال التز 
 .141مجرد والشخص المقصود به مجهول

نها عاجزة عن تفسير انتقال الحق الثابت في الورقة التجارية  أومما يؤخذ على هذه النظرية   - 2
الى الحملة المتعاقبين، لأن هذه النظرية تجعل العقد مصدرا لهذا الحق. ولكن ذلك يمكن أن يكون  

مباشر بين المدين والدائن، وبالتالي ينعقد العقد باتفاقهما. أما إذا صحيحا في حال كان هناك اتصال  
نتيجة تظهير الورقة التجارية فان الاثار المترتبة لكل حامل تختلف عن الاخر ولكل   تغير الحامل 

 .142به   منهما دفوعه الخاصة

 
 حلو ابو حلو، الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية، مرجع سابق. 139
 المرجع السابق نفسه   140
 .55عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص 141
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ن الايجاب موجه الى حملة السند المتعاقبين، فعندما ينتقل السند التجاري الى حامل جديد إ - 3
فإنه ينشأ بينه وبين الضامن اتفاق جديد، كون أن الضامن الزم نفسه بهذا الالتزام. وهنا تكون إرادة 

ساس في تكوين التزامه، لأن الضامن عندما وقع الورقة التجارية لم يكن  الاحتياطي هي الأ   الضامن
ينتظر قبولا ولا رفضا. وبذلك أصبح الضامن ملتزما التزاما غير قابل للرجوع وفقا للقانون، ولا يتوقع  

 رفض حامل الورقة التجارية للضمان لأنه يصب في مصلحته. 

  
 ثانيا: نظرية الإرادة المنفردة:

من جانب واحد دون الحاجة إلى قبول من طرف   اً وهذه النظرية تعني أن العمل القانوني يكون صادر 
آخر، وهذا العمل يستطيع ان يترتب عليه بعض الاثار القانونية، كالإيجاب الملزم، واجازة العقد الموقوف،  
كالوعد بجائزة أو الإقرار بالدين وغيرها، وفي بعض الأحيان يكسب الحقوق العينية كما في الوصية، كما أن  

بعض الأحيان تكون سببا في سقوط بعض الحقوق كالتنازل عن حق الرهن أو الارتفاق،   الإرادة المنفردة في
كذلك يمكن ان تكون للإرادة المنفردة القدرة على انهاء العقد أيضا. ولتحقق الالتزام بالإرادة المنفردة يشترط  

  ة قانوناً لهذه الإرادة.لإحداث أثر قانوني وأن تتوافر الشروط المطلوب صريحةً   القانون أن يكون هناك نيةً 

رادة المدين هي إن  أ، وما العقد الا تقابل إرادتين. أي  ةملزمة  نظرية الارادة المنفردة هي أصل كل قو 
 .143ي هو تعين صاحب الحق في الالتزاملا بدور ثانو إمصدر التزامه، ولا تقوم إرادة الدائن 

أي شخص يريد الاستفادة من ذلك، وهو ما يحدث    لتزامه اتجاهان المدين يعلن  فإوبناء على ما تقدم  
 في الورقة التجارية عندما يوقعها الساحب او المسحوب عليه او الضامن الاحتياطي.

 الفرق بين العقد والإرادة المنفردة:  -

يحتاج العقد لنشوئه التعبير عن إرادتين وهما )الإيجاب والقبول(، أما الإرادة المنفردة فهي لا تحتاج  
كالوصية وغيرها، وتظهر أهمية هذا التقسيم في مسألة الفسخ والانفساخ، اذ يمكن تصورهما  واحدة   سوى لإرادة  

 ين إذا أخل أحدهما بتنفيذ التزامه. بفي العقود الملزمة لجان

  اً لجانب واحد، وعند توقعها لا يكون التزام الشخص محدد   اً وبينما في الإرادة المنفردة يكون العقد ملزم
 تجاه شخص معين وانما تجاه حمله الورقة التجارية المتعاقبين.

ومن هذا المنطلق ذهب أغلب علماء الفقه الى القول بان جميع التصرفات القانونية المتعلقة بالورقة  
ايده   ما  وهو  المنفردة.  الإرادة  مصدرها  "  الفقيهالتجارية  التجارية  Escaraاسكارا  الورقة  منشئ  "أن  بقوله:   "

 
 .1064المرجع  السابق نفسه، ص  143
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والموقعين عليها يقوم التزامهم تجاه حاملها على تصريح بالإرادة المنفردة من جانب واحد، فهي تنشئ الحق 
 .144الحاصلة بين حملتها المتعاقبين"  الذي يستمده من الورقة التجارية بمعزل عن العلاقات العقدية

يكون حاملا للورقة لذلك لا يلتزم الضامن الاحتياطي قبل دائن معين وانما الالتزام يكون قبل كل من  
التجارية في ميعاد الاستحقاق، وهذا يعني ان الالتزام ينشأ في ذمة المدين قبل ان يعلن الدائن رضاه، وبذلك 
يصدر الالتزام عن اراده الضامن وحده ولهذا لا يستطيع الضامن ان يتحلل من التزامه. وأعطى بهذا الالتزام  

 .145غير ولا يجوز الاخلال بهذه الثقة الثقة لل

هذا    عنجابة  شخصي والالتزام؟  ولكي نستطيع الإولكن هل يمكن للإرادة المنفردة ان تنشئ الحق ال
 السؤال لا بد من التمييز بين حالتين وهما: 

نشاء الحق لمن صدرت عنه الارادة وانشاء الالتزام على عاتق الغير، وهذا غير ممكن  إالحالة الأولى:   - 
 ن ينشئ لنفسه حق على عاتق غيره بإرادته المنفردة. أفلا يستطيع الانسان 

الحالة الثانية: إنشاء الحق الشخصي لغير من صدرت عنه الارادة، وانشاء الالتزام على عاتق من   - 
 صدرت عنه الارادة، وهذا ما اختلف عليه الفقهاء حيث ظهرت نظريتين النظرية الالمانية والنظرية الفرنسية. 

الالتزام، فهذا الاخير   تنشئالارادة المنفردة لا يمكن ان  ن  أيرى أنصار هذه النظرية    أولا/ النظرية الفرنسية:  -
ان الشخص الذي  . وذلك لأن الفقه الفرنسي اعتبرلا يمكن ان ينشا الا عن توافق ارادتين اي عن طريق العقد 

يوقع على الورقة التجارية يصبح بتوقيعه ملتزما قبل ان يعرف الدائن الواجب الوفاء له، واساس ذلك عندهم ان  
 .146تداول لا يمكنه ان يسحبه بإرادته تعبير صاحب التوقيع عن ارادته قد وضع في قالب خطي اعد لل

: يرى أنصار هذه النظرية ان الإرادة المنفردة لها القدرة على انشاء الالتزام على  ثانيا/ النظرية الالمانية  -
 .147عاتق صاحبها، فمن يتعاقد انما يلتزم بالإرادة المنفردة عنه لا بتوافق الارادتين مع ارادة المتعاقد الاخر

وقد لاقت هذه النظرية رواجا لدى الفقه الالماني والايطالي، مما دفع  بعض الفقهاء الالمان الى تشبيه  
الورقة التجارية بالنقود الورقية، فكما يتعهد البنك المركزي بالوفاء بقيمة الورقة التجارية  لحاملها عند الطلب 

المنفردة مثلما يفعل بنك  اطي يلتزم بإعلان الإرادة  فكذلك الملتزمون بمقتضى الورقة التجارية كالضامن الاحتي
بذاتها لتعيين الحق الثابت فيها    كانت كافيةً ، كما ان هذه الثقة لا تتولد في الورقة التجارية الا اذا  148الإصدار

 .149السابقة على انشائها او تظهيرها أو أن الصلة تقطع بين الورقة التجارية والعلاقات 

 
144  Escara, manual d,droit commercial,1952, Paris, [s.n] P1139 
 .1059محسن شفيق: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص   145
146 Escara, manual d,droit commercial, ibid, P132 
 https://www.uomus.edu.iq › img › lectures21كلية المستقبل الجامعية   147
 .1059محسن شفيق: الأوراق التجارية, المرجع السابق، ص  148
 1068، 1067المرجع السابق نفسه، ص 149
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المنفردة مصدر  أنها لا تجعل الارادة  نقدها كون  النظرية أيضا تم  المدين    اً إلا أن هذه    اتجاه لالتزام 
الحامل فقط وانما تجاه دائنه المباشر ايضا، فاذا صح هذا القول سوف يؤدي الى حرمان الساحب من التمسك  
تجاه المستفيد الاول من التمسك بالدفوع الناشئة عن العلاقة الاصلية، وحرمان المظهر من التمسك قبل المظهر  

ورقة التجارية، وحرمان الضامن الاحتياطي من  له المباشر بالدفوع المتعلقة بالعلاقة التي من أصلها ظهرت ال
التمسك قبل المدين بالدفوع الشخصية. هذه النتائج لا تتفق مع ما استقر عليه الراي من السماح للمدين بالتمسك  

 . 150ناشئة عن العلاقة الاصلية بينهما لمباشر بالدفوع الفي مواجهة دائنه ا

ما إذا  أ،  ةن تكون الإرادة سليمأوكذلك أن اعتبار الإرادة المنفردة مصدر الالتزام الصرفي، هذا يقتضي  
كراه يجب الاعتراف للمدين ان يتمسك بالدفوع الناشئة عن عيوب الارادة المنفردة تجاه  إبغلط او    كانت معيبةً 

 .151مبدأ عدم جواز الاحتجاج بالدفوع ن هذه النتيجة لا تتفق معألا إ كل حامل للورقة التجارية، 

 :رادة المنفردةالأحكام التي تطبق على الإ  -

( على أنه: "تسري الأحكام  2012( لسنة )4( من القانون المدني الفلسطيني رقم )176نصت المادة )
الخاصة بالعقود على التصرف بالإرادة المنفردة، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين الانعقاد  

أحكام العقد العراقي على أنه: "تنطبق  ( من القانون المدني  184العقد". وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة )
( من القانون  259رادة المنفردة، إلا ما تعلق منها بضرورة وجود ارادتين متطابقتين"، وتقارب المادة )على الإ 

العربي الموحد. ومعنى هذا أنه لابد من توفر الشروط والأركان العامة في العقد من أهلية وتراضي ومحل  
ردة محل مشروع وأن يتمتع صاحب  بتوافق الارادتين، فيجب ان يتوفر للإرادة المنفوسبب، عدا ما تعلق منها  

داء الكاملة، كما يجب أن يكون رضاؤه صحيحا غير مشوب بعيب من  أهلية الأرادة بالأهلية اللازمة وهي  الإ
 عيوب الارادة، كما يجب ان يكون هناك سبب مشروع.

ن طبيعة التزام الضامن الاحتياطي هي الارادة المنفردة هي الأقرب أ: من ذهب للقول بويرى الباحث أن
 للصواب. 

ذا وقع على الورقة التجارية، فبذلك يلتزم التزاما لا رجعة فيه  إ: الضامن الاحتياطي ويرجح الباحث أن
ن القول  إلى التداول، و إلى زرع الثقة في الورقة التجارية ودفعها  إولا يتوقف على قبول أحد، وهذا الذي يؤدي  

ن طبيعة التزام الضامن الاحتياطي هو التزام عقدي، قول غير موفق لأنه لا محل للنظرية العقدية في ذلك  أب
نفردة التي رادة المب  هنا أصبح ملزماً وهو من فروع الإيجا الضامن غير قابل للرجوع، لأن الإ  كون أن ايجاب 

 .152اقرها القانون المدني 

 
 

 حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية، مرجع سابق. 150
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 .62عبد الله عبود، الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، مرجع سابق، ص 152



74 
 

 المطلب الثاني
 الضمان الاحتياطي وانقضاؤهآثار 

 تمهيد وتقسيم: 

( من قانون  82والمادة )(  2014)لسنة  (  2)رقم    الفلسطينيمن قانون التجارة    (450)المادة   لقد نصت 
( 1999( لسنة ) 17رقم )( من قانون التجارة المصري  420المادة )و (،  1984( لسنة )30رقم )  التجارة العراقي

 : بقولهمالناشئ عن الكمبيالة  الأثار التي يرتبها الضمان الاحتياطي  على

 الشخص المضمون. ايلتزم الضامن بما يلتزم به - 1
التزام الضامن صحيحا ولو  - 2 الذي ضمنه باطلا لأ  ويكون  عيب في  آخر غير  ي سبب  كان الالتزام 

 الشكل.
  ا قبل كل ملتزم بمقتضى آلت الية الحقوق الناشئة عنه   وفى الضامن الاحتياطي قيمة الكمبيالات أوإذا   - 3

 الكمبيالة تجاه المضمون.

  ( من قانون التجارة المصري 502والمادة )  ( من قانون التجارة الفلسطيني 534)  ينما حددت المادة ب
 : الاثار التي يرتبها الضمان الاحتياطي الناشئ عن الشيك بقولها

وهذه الفقرة تقابلت مع الفقرة الأولى من    ."بالكيفية التي التزم بها المضمون يلتزم الضامن الاحتياطي  " - 1
 . (502) قانون التجارة المصري في مادته

والأشخاص الملزمين    يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك، الحقوق الناشئة تجاه المضمون  - 2
من قانون التجارة  (502وأيضا تقابلت هذه الفقرة مع الفقرة الثالثة من المادة ) نحو هذا الأخير بموجب الشيك.

حيث جاء في فقرتها الثانية  (،  502آثارا أخرى بمقتضى المادة )   المصري وقد أضاف قانون التجارة المصري 
سبب آخر غير عيب في    لأيضمنه باطلًا    الذيويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحًا ولو كان الالتزام  

 الشكل، وجاء في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أنه يترتب على الضمان الاحتياطي بقيمة الشيك الوفاء.

  لى أن المشرع العراقي أن ذلك يرجع إالباحث    ويرجح،  غير أن قانون التجارة العراقي لم يحدد ذلك
الحوالة بالقدر حيث جاء فيها "تسري على الشيك احكام  من قانون التجارة العراقي  (  137)  المادةعلى  اقتصر  

 ".الذي لا تتعارض مع ماهيته

رتب على الضمان الاحتياطي  فإنه ي  وبناء على ما تقدم في قانون التجارة الفلسطيني والعراقي والمصري 
التزام الضامن التزاما صرفيا تجاه حامل الورقة التجارية بالوفاء بقيمتها بالتضامن مع من تم الضمان لصالحه  
كما أن هذا الالتزام يكون في مواجهة جميع الموقعين اللاحقين للملتزم المضمون، وبمعنى آخر يلتزم الضامن  

ري عليه قواعد قانون الصرف بما في ذلك قاعدة تظهير الدفوع حيث لا  بجميع ما التزم به المضمون، وتس
هرها التظهير في مواجهة الحامل حسن النية  ظالاحتجاج بالدفوع الشخصية التي ي يجوز للضامن الاحتياطي  
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التزام   كان  وإن  صحيحا  يظل  الاحتياطي  الضامن  التزام  أن  التواقيع بحيث  استقلال  قاعدة  عليه  تسري  كما 
المضمون باطلا إلا إذا كان سبب البطلان يرجع إلى عيب شكلي وفي هذا الحكم خروج على حكم القواعد  

 .153طلانا وتحققا وانقضاء العامة التي تعتبر التزام الكفيل الـتزام تبعي يتبع التزام المكفول صحة وب

 
 الفرع الأول 

 آثار الضمان الاحتياطي 

القانون  بمجرد توقيع السند التجاري بين الحامل والضامن الاحتياطي فإنه ينشأ عن ذلك آثار بموجب  
قانون   وحددها كذلك  (،450)في المادة    (2014( لسنة )2رقم )الفلسطيني    حددها قانون التجارة  يالتجاري والت

المادة رقم )82التجارة العراقي في المادة ) التجارة المصري في  وبذلك يمكن    (،420( وأيضا حددها قانون 
اثار  وبين    تحديد  الاحتياطي  الضامن  بين  العلاقة  خلال  من  الاحتياطي  الضامن    الحامل،الضمان  وبين 

 خيرا بين الضامن الاحتياطي وبين الملتزمين الاخرين في السند التجاري. وأ  المضمون،الاحتياطي وبين المدين  

 العلاقة بين الضامن الاحتياطي وبين الحاملأولا: 

 رجوع الحامل على الضامن الاحتياطي  -
الملتزم المضمون  - ١ الحرية لن  إ:  يعتبر الضامن الاحتياطي كفيلا متضامنا مع  التجاري  السند  حامل 

المضمون او على الضامن الاحتياطي او على الاثنين معا لكون أن  الملتزم  الرجوع على    المطلقة في 
اذا وجه الحامل . ويترتب على ذلك أنه  154كفيلا متضامنا مع الملتزم المضمون   يعتبر   الضامن الاحتياطي

الت يستطيع  لا  الاحتياطي،  الضامن  الى  اولا  بالتجريد  المطالبة  بالدفع  مواجهته  في  يطالبه  مسك  ان  أي 
لضامن  بالرجوع الى المدين المضمون ويستوفي حقة منه اولا ولو كان هذا المدين ميسور الحال، ولا يجوز ل

عند وجود متضامنين احتياطين اخرين كي لا يلتزم الا بمقدار نصيبة في الدين، الاحتياطي الدفع بالتقسيم  
 .155وبعبارة اخرى لا يستطيع الضامن اجبار الحامل على قبول تقسيم الدين بينه وبين الملتزم المضمون 

بتوقيعهم متضامنين في الوفاء    لاحتياطيون عن ملتزم واحد ويصبحواكون أنه يجوز أن يتعدد الضامنون ا
 بقيمة الورقة، ولو لم يتم الاتفاق فيما بينهم. 

بمركز المدين   يتحدد مركز الضامن الاحتياطي  :الوفاء وضمان القبوللتزم الضامن الاحتياطي بضمان  ا  -٢
المضمون فهو ملتزم بدفع قيمة السند التجاري للحامل بالإضافة الى النفقات التي تحملها. أي ان الضامن  

 .156ء بقدر ما وجب على المدين الاصيل الاحتياطي يضمن الوفا

 
 . 99، ص 2004، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، -دراسة مقارنة-د. بسام حمد الطراونة: تظهير الاوراق التجارية  153
 .412، صفحة 1973د. على سلمان العبيدي: الأوراق التجارية في القانون العراقي، مطبعه دار السلام،  154
 .253د. على سيد قاسم: قانون الأعمال، مرجع سابق, ص  155
 حلو أبو حلو: الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية, مرجع سابق. 156



76 
 

الموقعين    تدخل الضامن الاحتياطي لمصلحة الساحب كان مسؤولا تجاه الحامل وجميعفي حال  أما  
ولكن  التجاري،  السند  حال  على  يكون أنه    في  فبذلك  المظهرين  أحد  لمصلحة  الحامل    تدخل  تجاه  مسؤولا 

 .157والمظهرين اللاحقين للمدين المضمون 

والوفاء حيث   لضمان القبول تدخل الضامن الاحتياطيتعرض الى  ظ أن المشرع الفلسطينيوهنا نلاح
" يضمن    في مادتها الأولى على أنه(  2014( لسنة )2رقم )( من قانون التجارة الفلسطيني  420نصت المادة )

بينما نصت المادة ) التجارة العراقي المعمول به حاليا في 50ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها".  ( من قانون 
وكذلك جاء في القانون المصري الجديد لسنة    الأولى بقولها: " يضمن ساحب الحوالة قبولها ووفاءها.  امادته

 . ها"ءيضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاالأولى منها "في المادة ( 1999)

ان ضمان الوفاء ولم يتعرض لضمالأردني الحالي حيث تعرض ل  قانون التجارةوهذا بخلاف ما جاء في  
ن الاول الوفاء والعكس صحيح، إلا أن الفرق بينهما يكمن في أيتضمن ضمان  ن ضمان القبول قد  أ  إلا  القبول،

 .158بينما الثاني قبل استحقاقها  استحقاق الكمبيالةيجب وقت 

لا يتصور تدخل الضامن الاحتياطي    فإنهما لا يقدمان للقبول لذلك فإنهالسند لأمر والشيك    وهذا بخلاف
 فيهما الا لضمان الوفاء.

 التزام الضامن الاحتياطي يعتبر التزاما صرفيا أصليا وتبعيا: - ٢

تساؤل حول طبيعة التزام مقدم الضمان الاحتياطي لصالح الحامل، وهل يعتبر الضمان  الوهنا يأتي  
الاحتياطي بمثابة " المدين" في الورقة التجارية شأنه شأن أي مدين صرفي آخر، أم أنه يعتبر بمثابة الكفيل  

 159المتضامن مع المدين الأصلي والتزامه هو التزام تبعي؟ 

 ففي ذلك رأيان وهما:

هناك من يرى أن طبيعة التزام مقدم الضمان الاحتياطي هو من طبيعة احتياطية. إذ لا ينشأ هذا  - 
بالدفع   الاحتياطي  الضامن  يقوم  وإذ  المضمون.  الصرفي  المدين  التزام  أصلي، وهو  لالتزام  تبعا  الالتزام 

على مستحق  دين  بدفع  يقوم  وانما  عليه  مستحق  دين  بدفع  يقوم  فلا  الكمبيالة  الصرفي    لحامل  المدين 
والكفالة هو جوهر واحد وهو   يبدو أن جوهر كل من الضامن الاحتياطي  النحو  المضمون. وعلى هذا 

واضحا اذ يكون الضمان الاحتياطي بمثابة كفالة خاصة بقانون    يبدوالالتزام بدفع دين على الغير مع فارق  
هذا الرأي  .بمثابة الكفيل المتضامنالصرف ويكون الضامن الاحتياطي في مواجهة الحامل هو بالضرورة 

 
 .319، ص1957، مكتبة النهضة المصرية، 1د. محسن شفيق: الوسيط في القانون التجاري المصري، ج 157
 .414، ص1981عبد الله عبود: الضمان الاحتياطي في الاسناد التجارية، رسالة دكتوراه، دمشق،  158
 .317، ص 2002، دار النهضة العربية، القاهرة، 3، ط1، ج - الأوراق التجارية وعمليات البنوك  -د. فايز نعيم رضو ان: القانون التجاري  159
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أيا كان منطقه ووجاهته يبدو أنه يتعارض مع مبدأ استقلال التوقيعات في الورقة التجارية وما يتميز به  
 .160الالتزام الصرفي لكونه التزاما مجردا 

وذلك   التزاما تبعياو يعد  هالتزام الضامن الاحتياطي التزام تبعي وأصلي في آن واحد فوهناك من يرى أن   - 
لأنه بمثابة كفالة، ولأن التزام الكفيل مبني على التزام المكفول أو المكفولين، وبالتالي فإن كل ما يتصف  
به الدين الأصلي من صفات وما يطرأ عليه من تغييرات يتصف به او ينعكس على دين الكفيل. وبما أن  

ضامني، فإن التزام الضامن الاحتياطي  التزام المضمون، ساحبا كان او قابلا او مظهرا، التزام تجاري وت 
كما أن التزامه  من وعن سبب ضمانه وطريقة إعطائه.  يكون أيضا تجاريا بغض النظر عن شخص الضا

د، فلا يكون له الدفع بالتجريد، أي مجابهة الـدائن يكون على وجه التضامن مع بقية الموقعين على السن
يلاحق أولا المدين أو المدينين الأصليين، كالقابل أو الساحب او أي  الذي يرجع عليه بأنه يجب عليه أن 

 .161شخص آخر مضمون من أشخاص السند، كما لا يحق له الدفع بالتقسيم عند وجود ضامنين 

صرفيا أصليا ويترتب على ذلك إذا كان التزام المضمون  الضامن الاحتياطي التزاما    كما ويعتبر التزام
باطلا فلا يبطل التزام الضامن لبطلان التزام المضمون لنقص في الاهلية او عيب في الرضى او لانعدام  

من قانون التجارة الفلسطيني    (450)الثانية من المادة    فقرةللما نصت عليه ا  وهذا وفقا  ،شروعيتهالسبب او عدم م
ولو كان الالتزام    صحيحا، ويكون التزام الضامن الاحتياطي  أنه: "  حيث نصت على(  2014( لسنة )2رقم )

 الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير عيب الشكل".

يلتزم الضامن بالكيفية  "أنه:  من قانون التجارة العراقي على    " في فقرتها الأولى82"وكذلك نصت المادة  
التي التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر  

 عيب في الشكل". غير  

من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية حيث نصت    (420)وهذا أيضا ما نصت عليه المادة  
ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لأي سبب آخر غير    ،على " ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا

 . 162" عيب الشكل

لمبدأ تطبيقا  وهنا نلاحظ أن المشرع الفلسطيني والعراقي والمصري خرجوا عن أحكام القواعد العامة  
كون أن الأصل إذا وقع التزام المضمون باطلا يترتب عليه بطلان التزام الضمان الاحتياطي    استقلال التوقيعات،

الا أن المشرع التجاري خرج على هذه القاعدة معتبرا التزام الضامن الاحتياطي   ،وفقا للقواعد العامة في الكفالة
 .163باطلا لأي سبب آخر غير عيب الشكل صحيحا حتى لو كان التزام الذي ضمنه 

 
 .318المرجع السابق نفسه، ص  160
 .184، ص 1999د. أكرم ياملكي: الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  161
من    47/ 1م قانون جنيف الموحد والمادة    32/ 1من قانون التجارة الفرنسي والمادة    130/ 7( من قانون التجارة الفلسطيني المادة  450تقابل المادة )   162

 م. 2/1988/ 9اتفاقية الامم المتحدة الصادرة في 
 .164د. مصطفى أحمد شويدح: الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص  163
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  الورقة التجارية   نشاءشكل الورقة التجارية كعدم بيان تاريخ ا  ظاهر في  ذا كان البطلان ناتجا عن عيب إف
  بالتالي و على توقيع الضامن الاحتياطي    أثره  بالكمبيالة، فهذا يعكس  تسميتها في متن السند   عن  غفاللااو ا

 . يبطل التزام الضامن الاحتياطي بالضمان

هرها التظهير في مواجهة ظبالدفوع التي ي  على ما تقدم لا يستطيع الضامن الاحتياطي الاحتجاجوبناء  
الحامل حسن النية بينما يجوز له التمسك بالدفوع الناتجة عن عيب شكلي في الورقة التجارية في مواجهة كل  

 .164حامل للسند التجاري 

جيز  اجهة الحامل بنصوص القانون التي ت يجوز للضامن الاحتياطي عند الرجوع عليه التمسك في مو و 
مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما اداه، وعلى حامل الورقة   حالة قيامه بالوفاء تسلمه الكمبيالةله ان يطلب في 

في  التجارية ان يخطر من ظهرها له والساحب والضامن الاحتياطي بعدم قبول الورقة التجارية او بعدم وفائها  
ل الحامل عن تعويض الضرر الذي يلحق بالضامن الاحتياطي اذا اهمل بواجب المواعيد المحددة قانونا، ويسأ

 .165لا يتجاوز مبلغ الورقة التجارية  الاخطار وذلك بما

بجميع    هلا بد من بيانه وهو: هل بإمكان الضامن ان يحتج في مواجهة من يرجع علي  وهنا يبقى سؤال
 الدفوع الشخصية التي يحق للمضمون الاحتجاج بها في مواجهة الشخص المذكور؟

بجميع الدفوع الشخصية التي يحق    ه ذهب فريق الى أنه بإمكان الضامن ان يحتج في مواجهة من يرجع علي
از ذلك لان نص المادة  إلى عدم جو   ون آخر   بينما ذهب   المذكور،للمضمون الاحتجاج بها في مواجهة الشخص  

 .ن جنيف الموحد تتعارض مع ذلكمن قانو ( 32)

وذهب رأي آخر الى السماح للضامن الاحتياطي أن يحتج على من يطالبه بالوفاء من دفوع مستنده إلى 
به هو. وانما لا يجوز له الاحتجاج عليه بما له من دفوع شخصية قبل غيره من الأشخاص   علاقته الشخصية

166. 

 احتجاج الضامن الاحتياطي بنقص أهليته أو انعدامها أمام الحامل حسن النية: - 3

يحتج بنقص أهليته أو انعدامها أمام الحامل حسن النية وله حق التمسك   يحق للضامن الاحتياطي أن 
أو الدفع بالغلط أو بالتزوير أو الدفع بعدم مشروعيه    التزامه،بالدفوع المتعلقة بتغيب رضاه أو انعدام سبب  

في مواجهة الحامل حسن النية كون أن هذه  الضامن الاحتياطي  هذه الدفوع لا يستطيع أن يتمسك بها  ف  السبب،
 هرها التظهير. طالدفوع ي

 
 188، د: سميحة القيلوبي، الأوراق التجارية، مرجع سابق، ص 185د. أكرم يا ملكي، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص  164
 .180د. مصطفى طه: القانون التجاري والافلاس، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ص 165
 . 194د. أكرم يا ملكي: الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، مرجع سابق، ص  166
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ولكن في حال كان الحامل سيء النية فالضامن الاحتياطي يستطيع أن يتمسك بكل الدفوع المتعلقة 
بالدفوع   التمسك  حقه  من  ليس  الضامن  أن  إلا  الضمان  عقد  ببطلان  الخاصة  والدفوع  المضمون  بالالتزام 

 الشخصية. 

 التمسك بالدفوع الشكلية ضد الحامل: - 4

لقد كفل المشرع  للضامن الاحتياطي أن يتمسك بالدفوع الشكلية ضد الحامل ولو كان حسن النية وذلك 
عدم استيفاء هذه البيانات    في حالو ،  لأن المشرع نص على البيانات الواجب توافرها لصحة الورقة التجارية

فإنها تعتبر باطلة كورقة تجارية، مما يستبعد معه ترتيب الأثار الصرفية، فلا مجال للقول بتطهير الدفوع لأن  
الأمر يتعلق ببطلان الورقة ذاتها، وبالتالي فإنه يحق للمدين الصرفي حق إثارة الدفع بغياب أحد هذه البيانات  

البته في مواجهة كل مطالب في الاستحقاق بالحق الثابت فيها، وهذا ما ينطبق  خاصة الجوهرية منها عند مط
 .167نه ملتزما بما يلتزم به الشخص المضمون على الضامن الاحتياطي كو 

 العلاقة بين الضامن الاحتياطي والمدين المضمون  :اثاني

وهذا يعني أن الضامن الاحتياطي يضمن    ،مع مضمونه  اً متضامن  يعتبر الضامن الاحتياطي كفيلاً 
أن يطالب المدين أن يسلمه  يحق له    قيمة الورقة التجارية  عند وفاء الضامن الاحتياطي لف  ،الشخص المضمون 

لكي يباشر حقه تجاه من ضمنه وتجاه كل من يضمن    ،أو الورقة المستقلة  ،الكمبيالة أو الورقة المتصلة بها
كون إلا  تالحلول لا    ن هذهلا باعتباره حالا محل الحامل، لأ   ،ضمون من الملتزمين السابقين عليهالمدين الم

ن المدين المضمون نفسه كان يملك حق الرجوع عليهم، ولا يحق للضامن  ، لأ168بالنسبة للملتزم المضمون وحده
 .169الاحتياطي الرجوع على الموقعين اللاحقين للمدين المضمون، لان المدين المضمون نفسه لا يحق له ذلك

يجوز  وبذلك   وعلى للفإنه  المضمون  المظهر  على  الرجوع  حق  المظهرين  لأحد  الاحتياطي  ضامن 
المظهرين السابقين عليه وعلى الساحب والمسحوب عليه القابل، ولا يحق له الرجوع على المظهرين اللاحقين  

يستطيع الرجوع على الملتزم المضمون  إنه  تدخل الضامن الاحتياطي لمصلحة الساحب ف  ولكن في حالله،  
تدخل الضامن   ، وفي حالولا يحق له الرجوع على المظهرين  وعلى المسحوب عليه الذي تلقى مقابل الوفاء
ساحب لا يملك الرجوع إلا على المدين المضمون وعلى الإنه  الاحتياطي لمصلحة المسحوب عليه القابل، ف

 .170الذي لم يقدم مقابل الوفاء

 

 ان:دعوتفهناك لضامن الاحتياطي على المدين المضمون وفي حال رجوع ا
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ولا يلجأ    .وفقا لأحكام القانون المدني  الناشئة عن عقد الكفالةوهي الدعوى    :الدعوى الشخصيةالأولى/   - 
إذا  إلا  المضمون عادة.  المدين  الكفالة ضد  عن  الناتجة  الشخصية  الدعوى  برفع  الاحتياطي  الضامن 

 .171تقادمت دعوى الصرف أو سقطت لإهمال الحامل
يحل فيها    تي. وهي دعوى الصرف الالحلول  أو ما يطلق عليها دعوى   :الصرفية  دعوى الالثانية/   -

مون  وذلك لا يكون إلا على الملتزم المض  الوفاء،الذي تلقى منه    المضمون،محل  الضامن الاحتياطي  
 .وحدة دون غيرة من الملتزمين

الرجوع على المدين  يجوز  له  فإنه    طي بقيمة الورقة التجارية  الضامن الاحتيا  في حال وفاءولكن  
وهذا بموجب ما جاء في قانون التجارة والملتزمين له بدعوى الصرف،    السابقينالمضمون وعلى جميع الموقعين  

إذا أوفى الضامن  على أنه: "  الثالثة( في فقرتها  450حيث نصت المادة ) (  2014( لسنة )2رقم )الفلسطيني  
وكذلك ه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند"،  الاحتياطي قيمة السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمون

اذا اوفى الضامن الحوالة آلت على ذلك في فقرتها الثانية على "( من قانون التجارة العراقي 82نصت المادة )
اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه هذا المضمون" وكذلك نصت 

"إذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة  أنه:    الثالثة على  ( من قانون التجارة المصري الجديد في فقرتها420المادة )
 .172السند آلت إليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند"

الذي أداه والمصاريف التي  المطالبة بالمبلغ  للضامن الاحتياطي  يحقووفقا لنص المواد المذكورة فإنه 
هذا  قبل كل ملتزم فيها تجاه المضمون، و بحيث تؤول إليه جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية  تحملها،  

الفرنسية   النقض  محكمة  به  أخذت  يلي:ما  ما  الفرنسية  النقض  محكمة  حكم  في  جاء  الضامن "  حيث  إن 
ويستفيد من قاعدة تطهير    الاحتياطي عندما يدفع قيمة الورقة التجارية ويتسلمها يكتسب حقا مباشرا وشخصيا

. وفي حال وفاء الضامن قيمة السند فإنه  "المضمون يلتزم الضامن بالوفاء بالورقة التجارية بما التزم به    ،الدفوع"
 الحقوق الناشئة تجاه المضمون بأي صفة كان دائنا أو كفيلا أو مظهرا. إليه  يؤول

أن كون  الصرف  دعوى  الى  الاحتياطي  الضامن  يرجع  ما  للضامن    وعادة  تحقق  الصرف  دعوى 
ل فيكون  الكفالة  الناشئة عن  الشخصية  الدعوى  افضل من  مميزات  الحاملالاحتياطي  حقوق  جميع  وفي  ه   ،

واستقلال   الدفوع  تطهير  قاعدة  التحفظيمقدمتها  الحجز  وتوقيع  منها    ،التوقيعات،  يستفيد  التي  المزايا  ومن 
  ، الضامن الاحتياطي بدء سريان الفوائد، واستبعاد المهلة القضائية باعتبار أن التزام الضامن هو التزام تجاري 

بالإضافة إلى ذلك إذا ورد الضمان الاحتياطي على السند التجاري ذاته فان الضامن الاحتياطي يستفيد من  
فإذا ما رجع الضامن الاحتياطي على المدين المضمون فلا يحق لهذا  ،  173حق الحامل في تملك مقابل الوفاء 

 
 . 421، ص 1982د. الياس حداد: السندات التجارية في القانون التجاري الجزائري، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،   171
من قانون جنيف    32/ 2من قانون التجارة الفرنسي والمادة    130/ 9تقابلها المادة    2014لسنة    2من قانون التجارة الفلسطيني رقم    450/ 3المادة    172

 من اتفاقية الأمم المتحدة. 48/ 2الموحد. والمادة 
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الأخير أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يحق له الاحتجاج بها على الحامل السابق أو على أي ملتزم في  
وهذا وفقا لقاعدة تطهير الدفوع التي  الورقة التجارية، ما دام الضامن الاحتياطي حسن النية ويجهل تلك الدفوع 

دعوى الكفالة فيحق له    الى  الضامن الاحتياطي  ولكن في حال اتجه    ،174يحق للحامل حسن النية التمسك بها
 الرجوع على المدين  المضمون بالمبلغ الذي أوفاه وجميع النفقات.

،  يفقد  الضامن الاحتياطي حقه في الرجوع على المدين المضمون إذا كان هذا الأخير قد أوفى بالدين
المدين المضمون وكان أو رفع عليه دعوى وحكم عليه بالدين بصورة نهائية ولم يقم الضامن الاحتياطي بإعلام  

  30/10/1935مرسوم  البعد صدور  و   .175، أو كانت لديه اسباب تثبت بطلان الدين أو سقوطه بإمكانه ذلك
تم  الذيالصادر في فرنسا و  الموحد  يقن ت   بموجبه  قانون جنيف  المادة  بن أحكام  من  (  2/2031)عدم تطبيق 

القانون المدني الفرنسي على الضامن الاحتياطي، فلا يسقط حق الضامن الاحتياطي في الرجوع على المدين  
ق يخطره  لم  إذا  الكمبيالة المضمون  بقيمة  بالوفاء  يقوم  أن  وقت   بل  المضمون  الملتزم  لدى  وكانت  للحامل 

الاستحقاق أسباب تقضي بانقضاء الدين وتبرير ذلك أن التزام الضامن الاحتياطي هو التزام صرفي ومستقل  
فلا يتحمل أي مسؤولية اذا قام بتنفيذ التزامه في الميعاد    ،بالوفاء بقيمة الورقة التجارية في ميعاد الاستحقاق

الم بالدفوع  يعلم  بلالمحدد وكان لا  المضمون  للمدين  المضمون أن يخطر  قررة  المدين  ضامنه    يجب على 
 .176الورقة التجاريةي بوسائل دفاعه ليواجه بها حامل الاحتياط

ن الالتزام الصرفي التزام مجرد ومستقل، ويمكن اخطار الضامن  ذلك لأيؤيده الباحث، و   هذا الرأيو 
 ن المضمون أن يتذرع بضيق الوقت.الاحتياطي بكافة الطرق، فلا يحق للمدي

 والملتزمين الاخرين: العلاقة بين الضامن الاحتياطي اثالث

والمادة  في فقرتها الثالثة  (2014( لسنة )2رقم )من قانون التجارة الفلسطيني  (450لقد بينت المادة )
في فقرتها   من قانون التجارة المصري الجديد  (420والمادة )تجارة العراقي في فقرتها الثانية من قانون ال (82)

ذا دفع  إجارية. فخرين في الورقة التامن الاحتياطي وبين الملتزمين الا بين الضقانونية    ، وجود علاقةالثالثة
على جميع الملتزمين للملتزم   فإنه يترتب على ذلك حق الرجوع   الضامن الاحتياطي قيمة الورقة التجارية للحامل 

 .177على وجه التضامن فيما بينهم  المضمون 

باختلاف ما إذا كان الضمان مقدما لشخص واحد  إلا إن المركز القانوني للضامن الاحتياطي يختلف 
 .178قد يكون للساحب أو المسحوب عليه أو المظهر 
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، صار له الحق في  أحد المظهرين في الورقة التجاريةتدخل الضامن الاحتياطي لضمان    إذابينما  
الرجوع على من تدخل لمصلحته وعلى جميع الموقعين الذين يحق للملتزم المضمون الرجوع عليهم والمسحوب  

 .عليه القابل وعلى الساحب 

كما لو كان الضمان مقدما لموقعين    ، للوفاء بقيمة الورقة التجارية  يون ن الاحتياطنو اذا تعدد الضامولكن  
يعد  مختلفين، كأن يضمن أحدهم الساحب والثاني المسحوب عليه والثالث قد يضمن المظهر، ففي هذه الحالة 

ملتزمون الضامنون   أو    الاحتياطيون  متابعتهم فرادى  الحامل  لهذا  ويمكن  التضامن،  وجه  الحامل على  تجاه 
.  179جماعة بمبلغ السند وما يتبعها من فوائد ومصاريف دون أن يتمكن أي منهم التمسك بمزية الدفع بالتقسيم 

ن يطالبه بالرجوع على الضامن  يمة الورقة التجارية فلا يحق له أ ذا ما رجع الحامل على احدهم بالوفاء بقوإ
 .180الاحتياطي الثاني لاستيفاء حقه 

الحق بالرجوع الى المظهرين  ء بقيمه الورقة التجارية صار له  قام أحد المظهرين بالوفا  وأما في حال
وضامنه   الساحب  على  الرجوع  في  الحق  له  وكذلك  الاحتياطيين  ضامنيهم  وعلى  والملتزمين  له  السابقين 
الاحتياطي وعلى المسحوب عليه، وله الحق في مطالبتهم مجتمعين أو كل على انفراد مع مراعاة الاجراءات  

 .181التي حددها القانون 

 
 الفرع الثاني

 انقضاء الضمان الاحتياطي

إن التزام المضمون الاحتياطي يكون التزاما تجاريا، تجاريا بغض النظر عن شخص الضامن وعن  
وطريقة إعطائه ويكون أيضا التزاما تضامنيا، بمجرد أن يوقع الضامن الاحتياطي على سند  سبب ضمانته  

السحب، فإن التزامه هذا يعد التزاما صرفيا في علاقته بأطراف السند، حيث إن شرعية حق الحامل تعطيه  
  .182ي ليس بمقدوره التهرب من التزامه سلطة مطالبة الملتزمين بسند السحب، خاصة الضامن الاحتياطي الذ 

أحكام انقضاء الدين في قيمة الأوراق   2012لسنة    4المدني رقم    القانون   المشرع الفلسطيني في  نظم  لذلك
الثاني من الباب الخامس في المواد   عن احكام    406وحتى المادة    381التجارية حيث تحدث في الفصل 

انقضاء الدين بما يعادل الوفاء. وبين المشرع الفلسطيني بأن انقضاء الالتزام وفقا للقانون المدني الفلسطيني  
لصرفي في  الفلسطيني تناول أحكام انقضاء الالتزام ا  ن قانون التجارة في حين أ   المسقط،ما بالوفاء او التقادم  إ

ورغم أن الالتزام الصرفي في الكمبيالة ينقضي    .طرق فقط وهي الوفاء والسقوط والتقادم  الأوراق التجارية بثلاث 
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بالإبراء والمقاصة والوفاء بمقابل والتجديد كما ينقضي في الالتزام المدني وفقا للقواعد العامة كون أن قانون  
 .183التجارة لم يتطرق الى ذلك تاركا الحالات المذكورة للقواعد العامة للالتزام 

 أولا: الوفاء

المضمون  إ التزام  انقضى  إذا  لذا  نفسه،  المضمون  وواجبات  حقوق  له  الاحتياطي  الضامن  ن 
من  184بالوفاء جميع  وعلى  المضمون،  الملتزم  على  الرجوع  في  حق  ذا  يصبح  فإنه  للحامل،  الكمبيالة  بمبلغ 

يضمنون هذا الملتزم المضمون، وهم كافة الموقعين السابقين عليه. فإذا كان ضامنا للمظهر الثاني مثلا، كان  
وضامنيهم  له   القابل  عليه  والمسحوب  والساحب  الأول  المظهر  وعلى  الثاني  المظهر  هذا  على  الرجوع  حق 

الاحتياطيين إن وجدوا. أما إذا كان ضامنا للساحب، فليس له إلا الرجوع على الساحب وعلى المسحوب عليه  
لساحب  سحوب عليه وعلى االذي تلقى مقابل الوفاء، أما ضامن المسحوب عليه فليس له إلا الرجوع على الم

 .185الذي لم يقدم مقابل الوفاء

يجب أن يكون الوفاء بمبلغ الكمبيالة كما ونوعا أي    العامة في الوفاء عند الالتزام  ووفقا لأحكام القواعد 
أن يكون وفقا لما تم الاتفاق عليه لذلك كان موقف المشرع الفلسطيني حاسما وواضحا في أن يكون موضوع  

من قانون التجارة الفلسطيني. فإذا عرض   410الكمبيالة مبلغ معين من النقود وهذا ما نصت عليه المادة  
لحامل الوفاء بجزء من مبلغ الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة الحق في رفض هذا الوفاء  المسحوب عليه على ا

 .186الجزئي

على أنه: " لا يجوز  458الا أن المشرع الفلسطيني في قانون التجارة نص في الفقرة الثانية من المادة  
في قانون التجارة العراقي في المادة على ذلك    وقد نص   لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي"

( في فقرتها الثانية بأنه: " لا  427وكذلك جاء في قانون التجارة المصري في المادة )في فقرتها الثانية,  (  90)
  والعراقي والمصري   وبذلك يكون المشرع الفلسطيني  الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي"يجوز لحامل  

للوفاء الجزئي والرجوع على الضامنين بالجزء غير المدفوع,   على الحامل قبولاً   واعن هذا الأصل وأوجب  واخرج
كما بين أيضا انه لا يجوز للحامل الامتناع عن استلام الجزء المعروض من قبل المسحوب عليه ولو كان  
القبول شاملا لمبلغ الكمبيالة بتمامه, وعندها يجوز للمسحوب عليه أن يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على  

 .187الة واعطاءه مخالصة بالمبلغ المدفوع من قبل الحاملصك الكمبي

 ولكي يكون الوفاء صحيحا لا بد من توافر ثلاثة شروط أساسية وهي: 
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يتم   - 1 الشرعي:أن  للحامل  المادة    الوفاء  التجارة426حيث نصت  قانون  في    الفلسطيني  من 
إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة    الشرعي،يعتبر حائز الكمبيالة حاملها  فقرتها الأولى على أنه: "  

العراقي  ( من قانون التجارة  56وكذلك نصت المادة )  "........غير منقطعة  عدة عمليات تظهير من  
فقرتها )   الأولى  في  المادة  عليه  ما نصت  أيضا  فقرتها  396وهذا  المصري في  التجارة  قانون  من   )

 الأولى.
في فقرتها  ( من قانون التجارة الفلسطيني  459) فقد نصت المادة    الوفاء في ميعاد الاستحقاق: - 2

وهذا أيضا ما جاء الأولى على أنه" لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق".  
( من قانون  428( من قانون التجارة العراقي في فقرتها الأولى وكذلك نصت المادة ) 91في المادة )

المذكورة المواد  عليه  ما نصت  على  المصري  فقرت  التجارة  أيضا  هافي  حال  أو   ,الأولى  وفى أما في 
يتحمل مسؤولية ذلك وما يترتب عليها  قبل موعد الاستحقاق فهو من  المسحوب عليه قيمة الكمبيالة  

الفلسطيني في فقرتها الثانية ونصت عليه المادة   من قانون التجارة  459وفقا لما نصت عليه المادة  
( من قانون التجارة  428( من قانون التجارة العراقي في فقرتها الثانية وكذلك نصت عليه المادة )91)

الفقرة الثانية حيث نصت على أنه: " وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد  المصري في
 الاستحقاق تحمل تبعة ذلك."

بالوفاء ويكون صحيحا ومبرئا لذمة المدين فيجب   لكي يعتد الوفاء بدون غش أو خطأ جسيم:   - 3
  459لا يقع عند الوفاء بقيمة الكمبيالة غش أو خطأ جسيم عند الاستيفاء وهذا ما نصت عليه المادة  أ

في فقرتها الثالثة على أنه" ومن أوفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق برئت    الفلسطيني  من قانون التجارة
(  91وهذا أيضا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة )  وقع منه غش أو خطأ جسيم".  إذاالا    ذمته،

المادة ) التجارة العراقي ونصت أيضا عليه  التجارة المصري في فقرتها 428من قانون  ( من قانون 
 الثالثة. 

يترتب على المسحوب عليه لحامل الكمبيالة الشرعي في ميعاد الاستحقاق براءة ذمة المسحوب عليه  و 
من التزامه الصرفي وكذلك براءة ذمته من الدين الذي عليه للساحب والحملة المتتالين, ويترتب على  

, فلا رجوع للحامل  الوفاء أيضا في هذه الحالة براءة ذمة جميع الملتزمين تجاه الحامل من ضمان الوفاء
على أحد منهم بشيء بعد ذلك, وينتهي بهذا الوفاء حياة الالتزام الصرفي المنبثق عن الكمبيالة, مع  
التأكيد على أن قيام المسحوب عليه بالوفاء دون تلقي مقابل الوفاء يبقى حقه مؤكدا بالرجوع على  

 .188وفاهأالساحب بما 
مسحوب رجع الحامل على أحد الملتزمين وطالبه بالوفاء بقيمة الكمبيالة في حال رفض الفإذا  

  ن في مواجهة الحامل, ولكنهم يبقون نه يبرئ ذمم الموقعيعليه بالوفاء فاذا قام أحد الملتزمين بالوفاء فإ
وفاه على الملتزمين الذين  ويبقى من حقه الرجوع بما أملتزمين في مواجهة الموقع الذي قام بالوفاء  
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حد الملتزمين لا ينهي حياة الالتزام  أالوفاء من    نً عليه, وبذلك فإ  ون السابق  ون يضمنونه, وهم المظهر 
 . 189الصرفي بل يبقى قائما ومن حق الموفي الرجوع على الملتزمين السابقين عليه 

فإنه يحق له استردادها من حاملها موقعا عليها بما    الكمبيالة،واذا اوفى المسحوب عليه مبلغ  "
( من قانون التجارة العراقي في فقرتها الأولى وفي المادة 90" وكذلك هذا ما جاء في المادة )يفيد الوفاء

 ( من قانون التجارة المصري في فقرتها الأولى أيضا.427)
وعلى    قيمتها، وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر ما يدفع من  "

ما جاء في قانون التجارة الفلسطيني في  ل" وهذا وفقا  حاملها عمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
( من قانون التجارة العراقي في فقرتها  90)في فقرتها الرابعة وكذلك ما نصت عليه المادة    458المادة  

 ( من قانون التجارة المصري في فقرتها الرابعة على ذلك. 427الرابعة وكذلك نصت المادة )

 السقوط ثانيا:

يقصد بالسقوط الجزاء الذي يقع على الحامل المهمل الذي لا يستوفي مبلغ الكمبيالة    المقصود بالسقوط:
ويترتب على هذا السقوط فقدان حامل الكمبيالة حقه الصرفي في الرجوع على   القانونية المحددة, في المدة  

الموقعين على الكمبيالة فاذا لم يقم الحامل بالمطالبة بحقه في المدد القانونية المحددة يعد حاملا مهملا, ومن  
 .190حق الموقعين على الكمبيالة أن يتمسكوا بسقوط حقه في الرجوع عليه 

في بنودها الأربعة  (  478)  مادةاللقد بين قانون التجارة الفلسطيني حالات السقوط في    حالات السقوط:
تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ماعدا   - 1وقد نصت على ما يلي"  

 ما يلي:  لإجراءالقابل في مضي المواعيد المعينة  

 الاطلاع. وبعد مدة معينة من  الاطلاع،تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى  - 
 الوفاء.عمل احتجاج عدم القبول او عدم  - 
 .تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بلا مصاريف - 
  الاستحقاق، ثبت انه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد  أذا  ألا  إومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط   - 

 . وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه

للقبول في الميعاد الذي اشترطه   تقدم الكمبيالة  سقطت حقوق الحامل في   الساحب،واذا لم 
الا اذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد    السواء،الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على  

 . عفاء نفسه من ضمان القبول وحدهإ منه سوى 

فله وحده الإفادة   للقبول،كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة    إذاو 
نصت   وكذلك  العراقي،( من قانون التجارة  111نصت عليه المادة )  وهذا أيضا مامن هذا الشرط"  
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هذه الحالات جاءت حصرا ولا يجوز القياس عليها  . و ( من قانون التجارة المصري 447عليه المادة ) 
 و التوسع فيها. أ

 الاثار المترتبة على السقوط:
هم الاثار المترتبة على السقوط هو سقوط حق الحامل المهمل في الرجوع على الضامنين  أ من  

الصرفية, بالدعوى  فقط  يتعلق  السقوط  على    وهذا  الضامنين  توقيعات  عن  الناشئة  الدعوى  بمعنى 
الكمبيالة دون غيرها من الدعاوى التي تكون للحامل المبنية على العلاقات الاصلية التي أدت الى  

الوفا مقابل  بملكية  المطالبة  كدعوى  عليها,  والسابقة  الكمبيالة  المظهر  ءنشأة  ضد  الحامل  ودعوى   ,
 . 191استنادا للعلاقة الاصلية 

 ثالثا: التقادم الصرفي 

انقضاء المدة الزمنية القانونية التي تنقضي فيها حقوق حامل الأوراق التجارية    :التقادم الصرفييقصد ب
بمرور مدة زمنية  القانون التجاري  م تحديدها بموجب  والتي ت  )مثل الشيكات أو الكمبيالات( في المطالبة بقيمتها

المدة، لا يمكن لحامل الورقة التجارية أن يقيم دعوى قضائية للمطالبة  انقضت هذه    اذايعني أنه  وهذا  معينة.  
 .تكون مدة التقادم الصرفي قصيرة مقارنة بالتقادم العاديو  بالدين.

  ( 497)  في المادةحيث جاء    لتقادمعلى المدد الزمنية ل  في قانون التجارة قد نص المشرع الفلسطينيل
" نصه:  تجاه    .1التالي  الكمبيالة  عن  الناشئة  الدعاوى  تاريخ    قابلها،تتقادم  من  سنوات  ثلاث  بمضي 

وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر    .2الاستحقاق.
وتتقادم    .3أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.  القانوني،في الميعاد  

اليوم الذي أوفى فيه المظهر   دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من 
( من قانون التجارة العراقي  132وهذا أيضا ما نصت عليه المادة )   الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعاوى عليه.

القانونية  وهذا يعني أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفة هذه المدد    ( من قانون التجارة المصري.465والمادة )
 بالنظام العام.  كونها متعلقة  المحددة للتقادم

سنوات   على مدد قصيرة تتراوح بين ثلاث   وانص  والعراقي والمصري   المشرع الفلسطيني   كلا من   وهنا نلاحظ أن
فإذا انقضت هذه المدد المحددة لا تسمع حينها الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة والهدف من ذلك لى ستة أشهر  إ

, فإذا لم يطالب الحامل بقيمة الكمبيالة خلال المدة القانونية للتقادم فإنه دليل على  ءإقامة قرينة على تمام الوفا
أنه قد استوفى حقه من المدين, ولكن قرينة الوفاء التي يرتكز عليها المشرع في التقادم تنهدم متى ثبت عدم  

 .192الوفاء 
التي حددها    ولكيلا القانونية  المدة  المطالبة بحقه خلال  بالتقادم عليه  الحامل تحت سقوط حقه  يقع 

 والهدف منها هو تحقيق استقرار المعاملات المالية والتجارية.  القانون،
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  مبيالة والتي تتراوح ما بين ثلاث وبناء على نص المادة السابقة فهناك دعاوى مختلفة تنشأ عن الك
 شهر وهي على النحو التالي: أوستة سنوات 

وهذه الدعاوى تتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق  وى على المسحوب عليه القابل:  دع - ١
يرجع السبب في طول مدة التقادم هذه أن   وقد .  سواء قامت هذه الدعوى من الحامل او الساحب او المظهر

القابل هو المدين الأصلي الذي يجب   عليه الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق  المسحوب عليه 
 .193لينهي حياة الالتزام الصرفي ويبرئ ذمة الملتزمين فيها 

: وهذه الدعوى تتقادم بمرور سنة من تاريخ عمل الاحتجاج  دعوى الحامل على الساحب أو المظهرين - 2
عفاء من  حال اشتملت الكمبيالة على شرط الإ المحرر في الميعاد القانوني, او من تاريخ الاستحقاق في  

الاحتجاج, وقد يرجع سبب قصر هذه المدة الى أن هذه الدعوى تقام ضد ضامن وليس ضد مدين أصلي, 
وهو أمر مقبول بالنسبة للمظهرين, في حين أنه أمر منتقد وغير مقبول من قبل الساحب كون أن النص 

 .194جاء صريحا في التسوية بين الساحب والمظهرين
: وهذه الدعوى مدتها ستة أشهر من اليوم الذي دعوى المظهرين بعضهم على بعض وعلى الساحب - 3

أوفى فيه المظهر قيمة الكمبيالة أو من إقامة الدعوى عليه, فإذا انقضت هذه المدة خضعت للتقادم, وهذه 
هي   البعض  أالمدة  ويرجح  الصرفي  التقادم  مدد  تقصيرها يرجع  أ قصر  من  الغاية  دعاوى  إن  لى تصفية 

الضامنين على وجه السرعة, ولكن هنا وجب التفرقة بين الساحب الذي قدم مقابل الوفاء والساحب الذي لم  
 .195يقدمه 

 :احتساب مدة التقادم

ي في قانون التجارة لم يبين التقويم الذي على أساسه تحسب مدة التقادم وترك ذلك ن المشرع الفلسطينإ
لسنة    4القانون المدني حيث نصت المادة الثانية من القانون المدني الفلسطيني رقم  لأحكام القواعد العامة في  

 الميلادي مالم ينص القانون على خلاف ذلك". بالتقويم على أنه" تحسب المواعيد  2012
المادة نصت  من   وكذلك  العراقي  الثالثة  المدني  جميع  و   القانون  أن:"  على  المصري  المدني  القانون 

المواعيد القانونية ت حسب بالتقويم الميلادي ما لم ي نص على خلاف ذلك في نص خاص". وبالتالي، عندما لا  
احكام  المصري بخصوص التقويم، يتم اللجوء إلى  الفلسطيني أو العراقي أو  يوجد نص محدد في قانون التجارة  

 القواعد العامة.
( من القانون المدني العراقي والمادة  72الفلسطيني والمادة )  ( من القانون المدني419وبينت المادة )

ولا يحسب    بالأيام،كيفية احتساب هذه المدة حيث بينت أن المدة تحسب  ( من القانون المدني المصري  380)
 ذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد الى اليوم التالي. إلا إ منها،وتكمل بانقضاء اخر يوم  منها،اليوم الأول 

 
 .222د. مصطفى كمال طه: الأوراق التجارية والافلاس, مرجع سابق, ص 193
 .220د. أكرم ياملكي: الأوراق التجارية, مرجع سابق, ص  194
 . 2011, دار اليازوري, الأردن, عمان, 1د. محمد على بني مقداد: الأوراق التجارية في ضوء قانون التجارة الأردني, دراسة مقارنة, ط 195
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اسه التقويم الذي على أس  والم يبين  في قانون التجارةوالعراقي والمصري    ن المشرع الفلسطيني وكما أ
أيضا أسباب انقطاع التقادم ولهذا يقتضي الرجوع الى أحكام القواعد   واكذلك لم يبين  تحسب مدة التقادم فهم

حيث بينت نصوص القانون المدني    2012لسنة    4العامة المنصوص عليها في القانون المدني الفلسطيني رقم  
وبينت المادتين    العراقي،من القانون المدني    437وكذلك بينت المادة  (  422  -421المذكور في المادتين )

 الأسباب التي ينقطع بها التقادم وهي: ( من القانون المدني المصري 384و  383)
 إقرار المدين بالدين صراحة أو ضمنا.  - 1
 مثل رفع دعوى قضائية. القضائية،المطالبة  - 2
 مثل التنفيذ الجبري.  بحقه،ضائي يقوم به الدائن للتمسك جراء قإأي  - 3

توافر أي سبب من ويتضح من ذلك أن أسباب الانقطاع يمكن أن تكون بسبب الدائن أو بسبب المدين فإذا  
الأولى من القانون  ( في فقرتها  423)المادة  عليه  نصت  لى ما  إأسباب انقطاع التقادم بدأ تقادم جديد وهذا وفقا  

ذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر  إعلى أنه: "    2012لسنة    4المدني الفلسطيني رقم  
( من القانون  438وكذلك نصت عليه المادة )  وتكون مدته هي مدة التقادم الأول"  الانقطاع،المترتب على سبب  

 من القانون المدني المصري.( 385يضا المادة )المدني العراقي ونصت عليه أ
 

 آثار التقادم الصرفي 
أدت  إ التي  الأصلية  العلاقة  في  له  أثر  لا  الصرفي  بالتقادم  الدين  انقضاء  نشأة إن  ت  لى  ظهير  أو 

صلية يبقى لها وجودها الى أن تنقضي بسبب خاص بها, وعلى ذلك فإنه لا يترتب الكمبيالة, فهذه العلاقة الأ
على الدفع بالتقادم الصرفي انقضاء الدين الأصلي في العلاقات المباشرة بين الملتزمين بالكمبيالة مالم يكن  

 .196انقضى بسبب من أسباب الانقضاء وفقا لأحكام القواعد العامة كالإبراء والمقاصة 
 
 
 
 
 
 

 

 الخاتمة 

 
 150د. حمدي محمود بارود: الأوراق التجارية, مرجع سابق, ص 196
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يمكن  الضمان الاحتياطي في الأوراق التجارية،  بعد دراسة وتحليل لموضوع البحث الذي تناول موضوع  
آلية  ب  الجزم يمثل  القانوني  النظام  هذا  ظأن  في  خصوصًا  التجارية،  الأوراق  حاملي  حقوق  لتأمين  ل فعالة 

تتجلى إذ  المعاصر،  المجتمع  تواجه  التي  المالية  بين    التحديات  الثقة  تعزيز  في  الاحتياطي  الضمان  أهمية 
 عاملات التجارية بين الأطراف. الأطراف التجارية، مما يسهم في تسهيل الت

بالتشريعات  الفلسطيني، مع مقارنته  التطور التشريعي للضمان الاحتياطي في القانون  الدراسة    ت لقد تناول
قد أقرت الضمان الاحتياطي كوسيلة لتعزيز    محل الدراسة  العراقية والمصرية. وقد تبين أن التشريعات الثلاثة

الائتمان، رغم عدم وجود تعريف محدد له في نصوص القانون. ولكن المفهوم تبلور حول كونه كفالة الدين 
 .كالتزام تجاري   الثابت في الأوراق التجارية

  عدد من على   اً عادي، بل تعدى ليصبح التزاما قانونيا قائمليس مجرد ضمان إن الضمان الاحتياطي  
يجعل   والشكلية. مما  الموضوعية  الحامل  الشروط  يمنح  الاحتياطي  الضامن  يقدمه  الذي  المتضامن  الالتزام 

 القانوني في حالة عدم وفاء المدين الأصلي. حقوقًا إضافية ويعزز من موقفه 

الضمان الاحتياطي يمكن أن يساهم في تحقيق الائتمان التجاري من خلال تقديم مزيد من الضمانات    إن
للحامل، مما يعزز من القدرة المالية للمدين المضمون ويشجع على إتمام المعاملات التجارية بكل ثقة وأمان.  

خطوة إضافية نحو تأمين الحقوق والمساهمة    ورغم أن الضمان الاحتياطي قد لا يكون كافيًا بمفرده، إلا أنه يمثل
 في تسريع عمليات التمويل والائتمان، مما يعزز من سرعة إنجاز المعاملات.

 التالية:  والتوصيات  وقد خلصت الدراسة إلى النتائج

 النتائج:
ا يسهل إجراء تعزيز الثقة بين الأطراف التجارية، ممفي  المساهمة  الضمان الاحتياطي  إن الغاية من   - 1

التجارية، مما يقلل من  المعاملات التجارية، ويوفر   المالي لحاملي الأوراق  مستوى إضافيًا من الأمان 
 المرتبطة بعدم الوفاء. الإشكاليات 

الفلسطيني  إن   - 2 تدخلالمشرع  بينما    أجاز  الكمبيالات،  في  والوفاء  القبول  لضمان  الاحتياطي  الضامن 
 مثل قانون التجارة الأردني.لا تشمل ضمان القبول القوانين الأخرى 

لل - 3 الاحتياطي  يمكن  الالتزام  أن  ضامن  بطلان  على  يترتب  ولا  بالتزاماته،  تتعلق  خاصة  بحقوق  يتمتع 
 المضمون بطلان التزام الضامن الاحتياطي. 

سيء الحامل  أو انعدامها أمام الحامل إذا تبين له أن  الاحتجاج بعدم أهليته    الاحتياطي  يمكن للضامن - 4
التمسك بالدفوع الشكلية ضد الحامل، حتى لو كان حسن النية، إذا لم تتوفر البيانات   النية، كما يمكن له

 الجوهرية اللازمة لصحة الورقة التجارية. 
المدين    إن - 5 على  الرجوع  ويستطيع  المضمون،  المدين  مع  متضامنًا  كفيلًا  يعتبر  الاحتياطي  الضامن 

 المضمون وجميع الملتزمين السابقين عليه. 
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ضامن الاحتياطي رفع دعوى شخصية ضد المدين المضمون أو دعوى صرفية، ويكون له حقوق يمكن لل - 6
 الحامل كاملة.

لا يسقط حق الضامن الاحتياطي في الرجوع على المدين المضمون إذا لم يخطره قبل الوفاء، ما لم يكن   - 7
 المدين المضمون لديه أسباب تقضي بانقضاء الدين.

 التوصيات:
الاحتياطي    بإدخالالباحث    يوصي بداية   الضمان  وتعريف  توضيح  في  تسهم  قد  تشريعية  تعديلات 

الاقتصادية  في ظل التغيرات  في المعاملات التجارية المختلفة    بشكل أفضل، مما يسهل تطبيقه ويعزز من فعاليته
 . في العالم في الاعمال التجارية ومواكبة هذا التطور من قبل المشرع الفلسطيني والقانونية المستمرة

بحيث تشمل شروط    2014( لسنة  2رقم)  ( من القانون التجاري الفلسطيني451بتعديل المادة )  أوصي - 1
يستفاد   ذات طابع رسمية, ومن هذه الشروط: أن تكون ورقةً  معينة لإعطاء الضمان على ورقة مستقل

أو الشخص الذي   تحصين الحامل بالضمان الاحتياطي لحساسية الصفقة أو طبيعة المعاملات   من ذلك
وأن يكتب بها اسم المضمون والمبلغ المراد ضمانه    ة الورقة التجارية مثلاوقيم   وجد لمصلحته الضمان

واسم الحامل الذي أعطي له الضمان والزمان والمكان الذي تم بهما الضمان, ونوع الورقة التجارية موضوع  
ضل أن يكون هذا التعديل  ، ويفالضمان، وبعد كل هذه المعلومات يوقع الضامن الاحتياطي تحت ذلك

 .مشتملا على اتمام المعاملة إلكترونيا تماشيا مع متطلبات المعاملات التجارية التي تتسم بالسرعة
يتم إضافة مادة جديدة تنص على إنشاء سجل    بإضافة نصوص أوصي المشرع   - 2 التجارة بحيث  قانون 

، لضمان عدم الاعتراض على الورقة التجارية وتأكيدا على يد الضمان الاحتياطي برسوم رمزيةرسمي لق
 .أي اضافة أخرى أو ملاحظات ، او صحتها وكافة بيناتها

لها من فائدة مهمة اثناء التعامل في الاوراق    الفلسطيني لماتعميم فكرة الضمان الاحتياطي في المجتمع   - 3
التجارية بأي طريقة كانت بالنشر التقليدي أو بالنشر الالكتروني أو عمل مؤتمر لتعريف المجتمع والتجار  
بفائدة وفاعلية الضمان الاحتياطي في الاعمال التجارية محليا ودوليا تماشيا مع مجريات التجارة حول  

 للتعامل الكترونيا أو عن طريق السندات التجارية وتقليل استخدام الاوراق النقدية. العالم وتوجه الاشخاص  
إدراج نصوص قانونية واضحة حول كيفية إثبات الضمان الاحتياطي )مثل توقيع خاص( معتمدا على   - 4

نظام توقيعات رسمي أو مثل نظام التوقيع المستخدم في البنوك الفلسطينية، وضمان إمكانية تنفيذ الضمان  
 .بشكل سريع وفعال إذا دعت الحاجة

تعزيز الوعي في المجتمع الفلسطيني لدى التجار والمصارف والمؤسسات المالية حول أهمية الضمان   - 5
 .الاحتياطي كأداة لحماية المعاملات التجارية

تعديل التشريع الفلسطيني التجاري وذلك بإضافة بنود ت لزم الأطراف بتوثيق الضمان الاحتياطي إلكترونيًا،   - 6
 خصوصًا مع تحول المعاملات التجارية إلى الشكل الرقمي.
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أولا: المصادر
 القوانين الفلسطينية  ▪
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 (2014( لسنة ) 2القانون التجاري الفلسطيني رقم )
 ( 2012( لسنة ) 4القانون المدني الفلسطيني رقم )

 القانون المدني الفلسطيني المذكرة الإيضاحية لمشروع 
 
 ين العربية القوان ▪

 القانون العربي الموحد 
 (1984) ( لسنة30القانون التجاري العراقي رقم )

 (1970) ( لسنة149القانون التجاري العراقي السابق رقم )
 (1951) ( لسنة40القانون المدني العراقي رقم )

 (1999) ( لسنة19القانون التجاري المصري الجديد رقم )
 (1999) ( لسنة17القانون التجاري المصري رقم )
 (1948) ( لسنة131القانون المدني المصري رقم )

 (1980) ( لسنة78قانون رعاية القاصرين رقم ) 
 (1952) ( لسنة119قانون الولاية على المال المصري رقم )

 ( بأحكام الولاية على المال.1952( لسنة ) 119المرسوم المصري بقانون رقم )
 
 القوانين الأجنبية  ▪

 م 9/2/1988الصادرة في  اتفاقية الأمم المتحدة
 القانون التجاري الفرنسي 

 ون جنيف الموحد قان
 تانيا: المراجع

 المراجع باللغة العربية ▪

القضائية وآخر  تجاري الجزائري، مدعما بالاجتهاد إبراهيم بن داود: الاسناد التجارية في القانون ال - 1
 . 2011الكتاب الحديث، بدون طبعة، التعديلات، دار 

 . نشر  : الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنةوفايز نعيم رضوان أبو زيد رضوان - 2
 .1969دوار عيد: الاسناد التجارية، بيروت، مطبعة النجوى، إ - 3
 .1978بغداد، ، لا توجد دار نشر، 2أكرم ياملكي: القانون التجاري )الأوراق التجارية(، ط - 4
، لا توجد دار 4. ط 1أكرم ياملكي: الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي. الشركات التجارية، ج - 5

 .1972نشر، بغداد ،
 1999أكرم ياملكي: الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع،  - 6
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 . 2007حسين فتحي: الأوراق التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 13
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 .1979الكتب، القاهرة، 
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